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 الإهداء
 أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

 إلى من وهبوني الحياة والأمل، والنشأة على شغف 

 الاطلاع والمعرفة، ومن علموني أن ارتقي سلم الحياة بحكمة وضمير، 

 وإحسانا، ووفاء لهما: والدي العزيز، ووالدتي العزيزة. برا، 

 إلى من وهبني الله نعمة وجودهم في حياتي إلى العقد المتين 

 من كانوا عونا لي في رحلة بحثي: إخوتي وأخواتي. 

 إلى من كاتفني ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح في مسيرتنا العلمية، 

 إلى رفيقة دربي: بلعالية حنان 

 وإلى ابنتي تسنيم أطال الله في عمرها وجعل مستقبلها نورا على نور. 

 وأخيرا إلى كل من ساعدني، وكان له دور من قريب أو بعيد في إتمام هذه الدراسة،

 سائل المولى عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء في الدنيا والآخرة. 

 ثم إلى كل طالب علم يسعى بعلمه، ليفيد الإسلام والمسلمين 

 بكل ما أعطاه الله من علم ومعرفة. 



 

 

 شكر وتقدير 
أول من يشكر ويحمد آناء الليل وأطراف النهار، هو العلي القهار الأول والآخر والظاهر 

والباطن، الذي أغرقنا بنعمه التي لا تحصى، وأغدق علينا برزقه الذي لا يفنى، وأنار دروبنا،  
فله جزيل الحمد والثناء العظيم، هو الذي أنعم علينا إذ أرسل فينا عبده ورسوله "محمد بن 

تا عبد الله" عليه أزكى الصلوات وأطهر التسليم، أرسله بقرآنه المبين، فعلمنا ما لم نعلم، وح
 على طلب العلم أينما وجد.

لله الحمد كله والشكر كله أن وفقنا وألهمنا الصبر على المشاق التي واجهتنا لإنجاز هذا 
 العمل المتواضع. 

 والشكر موصول إلى كل معلم أفادنا بعلمه، من أولى المراحل الدراسية حتى هذه اللحظة. 

كما نرفع كلمة الشكر إلى الدكتورة المشرفة "شيخي نبية"، التي لم تبخلنا من المعلومات 
 والوقت ما يكفي. 

 ونشكر الزميلة "بسنوسي يمينة صبرينة" التي ساعدتنا في إنجاز بحثنا.

وعمال جامعة عبد   أساتذةكما نشكر كل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد، ونشكر كل 
 الحميد بن باديس عموما، وقسم الحقوق خاصة.

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا السداد والرشاد، والفرح والغنى وأن  
 يجعلنا هداة ميادين. 
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 مقدمة 
نسانية خطيرة  وإجتماعية ارة  هة لمكافحة الجريمة والتي تعد ظاتلفالبشرية وسائل مخعرفت 

فراد والمصالح المتعارضة، وقد أصبحت من لأقات المترابطة بين الات والعلاناتجة عن التفاع
ن إقة و لا بصورة مطهنسان وتكوين المجتمع، بحيث يتعذر منع لإالظروف المألوفة في طبيعة ا 

ا سواء كانت بيولوجية أو اجتماعية  ها نسبيا وذلك بإزالة العوامل المولدة ل هيص ل مكان تقلإكان با
ولة دون لحيلادفة له ق تم وضع سياسات ل ذا المنطهت أسرية وبيئية ومن ختلالااأو نابعة عن 

 .مهفراد وذلك بمعالجة النوازع الجرمية الكامنة في نفوسلأجرامي لدى ا لإوك النشوء الس 

ة لساسية، فإن العقوبة تعد وسيلأا هالجريمة خطرا يمس كيان المجتمع ومقوماتوإذا كانت 
ف  لعديدة تخت لارة، فالعقوبة وعبر تطور العصور اتخذت أشكاهك الظالالمجتمع في مكافحة ت

ولية في الحرمان من لأا اهخر ومن زمن إلى آخر، تجسدت بأشكاللآا من مجتمع هفي طبيعت 
ى تجريم الفعل من  لي الدالة عهمزايا أسرية أو عقوبات جسدية كون الفطرة في ذلك الوقت 

ما أمر هية بين أسرتين متخاصمتين تتولى أكبر لسرية إلى العدالة القبلأومن العدالة ا ،هعدم
ور نظام الدية والعقوبات الجسدية من هالعقوبة وتراوحت بين نفسية أو مادية من تعويضات وظ

وكيفما شاءوا ودون ضوابط، وفي العموم كان  هأو ذوي هيلعالمجني  هيم الجاني ليقتص منلتس 
 .يره نتقام والتش لاا اهدافع  هيلأمر العقوبة يرتبط بقوة المجني ع

جرامي يشكل عدوانا لإحيث أن الجريمة ظاهرة اجتماعية وقانونية، ذلك أن السلوك أو العقل ا
موال والممتلكات، مما يجعل منها لأشخاص والأعلى قيم المجتمع وحقوقه الثابتة، وعدوانا على ا

مة الفرد والمجتمع خصوصا وأنها انتشرت  لاظاهرة سلبية تترتب عنها آثار خطيرة على أمن وس 
بكثرة في مختلف جوانب الحياة مما يجعل من هذه الظاهرة ميدانا خصبا للباحثين والدارسين 

جتماع والتربية ويقيمون مختلف العلوم والفنون، خصوصا من رجال القانون والنفس والا
 .جرامية في جميع مراحلها يجاد الحلول الناجعة الكفيلة بمحاربة الظاهرة الإبالمساعي الحديثة لإ 
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ة  لبعد جيل وبرزت الدولة وانتقمت المجتمعات إلى مرح ت الحياة جيلاوبعدما تطورت مجالا
فة المختصة في لور العديد من المدارس والنظريات القانونية المختهظ  هالتنظيم القانوني نتج عن

ى لة المث لا الوسيهيم ووظائف العقوبة باعتبار ها تطوير مفاهدف منهمجال الدراسات العقابية ال
ي تحقيق الردع العام  هى أن وظيفة العقوبة لود عهذه الجهوقاية من الجريمة وقد تركزت لل

جرامي، وبالتالي تحقيق العدالة وسيادة لإوك القدام والعودة إلى الس لإو عدم اه هدف منه وال
 .القانون 

ترمي السياسة العقابية في ظل علم العقاب إلى تحقيق غرض أساسي اتجاه المجرم وإعادة 
وناجحا في المجتمع، لذلك نرى أن السياسة العقابية  حه حتى يصبح فردا فعالالاتأهيله وإص

ء حتى يكون التنفيذ  االحديثة تعمل جاهدة إلى تطوير أو استحداث آليات جديدة، لتنفيذ هذا الجز 
في ذاته محققا للغرض الذي يستهدف المجتمع، حيث نجد أن السياسة العقابية عندما تقوم 

بتطبيق أساليب المعاملة العقابية للمحبوسين داخل المؤسسة العقابية، قد تواجه مشاكل سواء من 
 .ء المؤسسات العقابيةناحية اكتظاظ نزلا

جتماعي وما دماج الالإعادة الإكما أن القائمون يعملون على المؤسسات العقابية بانتهاج سبل 
يرتبط من أساليب المعاملة العقابية المطبقة على النزيل أثناء تنفيذه للعقوبة وبغض النظر عن 

ذلك أنه ليس التزاما ما تفرضه الدولة على المحبوسين ولكنه حق له قبل الدولة والسبيل لضمان 
حدد أحكامها، حق النزيل في إعادة التأهيل هو وضع مجموعة من نظم المعاملة التي يجب أن ت

 .ئمة لضمان هذا الحقلاحيث تكفل لها أن تكون وسائل الم

دفاع لسفة المدرسة الحديثة للا أخذت بفهة العقابية فيلوبالرجوع لدولة الجزائرية نجد أن المعام
حكام لأم الغاية المنشودة من تنفيذ اهح المحبوسين وإعادة إدماجلاجتماعي التي تعتبر إصلاا

ى إعادة التربية لدماج أساسا علإجتماعي، ويتركز ادفاع الا لة ل لحرية كوسيلالجزائية السالبة ل
ي أو لم العائ هم في وسطهفراج سواء عن طريق إدماجلإة ما بعد القصد التحضير لمرح

يما  لم الفكري والمعنوي بضمان داخل المؤسسات العقابية تع هجتماعي وعن طريق رفع مستوا الا
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م في نشاطات ذات النفع العام عن هشتراك لاضافة لإم با هم وميول هنيا متناسبا وقدراته وتكوينا م
 . م روح الحس المدنيهطريق العمل التربوي وبعث في

في   هبحيث كرستجتماعي سفة الدفاع الالخذ بفلأوقد كانت الجزائر من الدول السباقة إلى ا
ا التشريعية وتنظيم إدارة السجون وإعادة إدماج المحبوسين وخاصة  ها الدستورية ونصوصهأحكام

عادة إدماج وإ المتضمن قانون تنظيم السجون  2005فبراير  06في القانون الصادر بتاريخ 
مية بالغة هذا الموضوع أ هذا كان لدراسة ه، وله المحبوسين والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق

ة  لحرية بأساليب معاملم بعقوبات سالبة لهيلا المحكوم عهقالة التي يت لتكمن في معرفة المعام
ذه الدراسة  همية في هلأ، كما تكمن ا هفراج عنلإبعد ا هي ل ا عهفة ومتنوعة ومدى تأثير لعقابية مخت
طريق   م عنلهات المختصة بمعالجة فئة من فئات المجتمع ومحاولة حل مشاكهفي قيام الج

ا المواثيق الدولية ذلك من أجل الحد ها النظم العقابية وأقرتهعتمدتا متنوعة والتي  أساليب عقابية
 .جتماعية وساط الالأستقرار في امن والالأجريمة وحصول ا لرة العودة ل همن ظا

وقد كانت السجون صورة لكل ما هو غير إنساني ورمزا للظالم والقسوة وممارسة كافة أشغال 
جراءات الصارمة والمراقبة المشددة،  لإنسان، حيث أن الإل التي تحيط بكرامة ا ذلا لإهانة وا لإا

إلى جانب سياسة العزلة التي كانت تفرض على المساجين من شأنها أن تحقق اضطرابات 
حهم وإعادة تأهيلهم هدفا يعد صعب المنال،  لانفسية وسلوكية لديهم، مما تجعل من عملية إص

مؤسسات عقابية تتميز بجو اجتماعي،  حات الحديثة إلى خلقلاصلإومن أجل ذلك اتجهت ا 
كان دور السجن ينحصر في حبس المحكوم   حيث لم تعد العقوبة غاية في حد ذاتها فبعد أن

عليه وإنزال أبشع العقوبات عليه، من أجل تحقيق الزجر والردع ظهرت عقوبات أخرى، تعد 
 .عقابية الحديثةالمحور الذي تقوم عليه السياسة ال

حات  لاصلإ السياسة العقابية تماشيا مع ا هذا الموضوع في التطور الذي عرفتهمية ه تكمن أ 
ة هفي مواج هعبل ساسي الذي تلأا المشرع الجزائري والدور اهساليب والوسائل التي تبنالأوا

داف المجتمع في منع الجريمة،  هة التنفيذ العقابية بما يكفل تحقيق أ لجرامية في مرحلإرة اهالظا
ة العقابية المتبعة داخل المؤسسة لى أساليب وطرق المعاملولى علأا يتوقف بالدرجة اهفنجاح
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جتماعي  دماج الالإا في تحقيق الردع العام والخاص وإعادة اها وكفاءتهالعقابية، مع تبيان قدرت 
 .ت الجريمة في المجتمعلال الحد من معدلامحبوسين من خلل

 :داف الرئيسية التاليةهلأالدراسة إلى تحقيق اذه هدف هوت

ا  هم داخل المؤسسات العقابية التي أخذ بهتل تحميل برامج رعاية المسجونين ومعام -
 .مهجتماعي للاى التكيف الك البرامج علالمشرع الجزائري، ودراسة أثر ت

القواعد والمواثيق الدولية فيما  همعرفة وتحديد مدى مواكبة المشرع الجزائري لما جاءت ب -
  هت إليلحدث ما توص لأ ها، ومدى مسايرتهب هم والتزام هة المسجونين ورعايتليخص معام

 .اه السياسة العقابية الحديثة في مجال رعاية المسجونين ومكافحة الجريمة أو الحد من

 وعليه نطرح الإشكالية التالية: 

 ؟؟ ما مدى نجاعة الأساليب المتبعة في المؤسسات العقابية

التمهيدية ة ل المعام أساليب ين حيث تناولنا جانب لواقتضت طبيعة الموضوع أن يكون من فص
 .فحص المحبوسين والثاني لتصنيفهم ى للمبحثين يحتوي ع هداخل المؤسسة العقابية تم تقسيم

تتمثل في  ،صلية والتكميلية في الفصل الثاني ة العقابية الألالمعامأساليب شارة إلى لإكما تمت ا 
جتماعية ونظام التأديب والمكافئات من  لاالرعاية ا العمل العقابي والرعاية التعليمية والصحية و 

 ة أخرى.هج

ذا السياق ومن أجل الوصول إلى نتائج ودراسات ميدانية والتي تعبر حقيقة عن واقع  هوفي 
ومة  لى المعلا عدم تمكننا من الحصول عهتنا بعض العراقيل من ض عتر ا السجون في الجزائر 

 .نيه مر بالتحفظ والسر الملأ ق ال طات المختصة ويتعل الحية من الس 

ى لحيان علأب العتمدنا في أغانقص المراجع المتخصصة خاصة في القانون الجزائري ف
 .جتماعيدماج الالإالمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة ا 04-05القانون رقم 
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ستقراء مواد ال ي الوصفي وذلك من خلاليل ج التحهذا الموضوع المن هوتقتضي طبيعة دراسة 
السالف الذكر المتضمن قانون تنظيم   2005-02-06المؤرخ في  04-05القانون رقم 

ساليب العقابية  لأذه ا هجتماعي، حيث أن المشرع الجزائري قد أخد بلادماج الإعادة اإ السجون و 
 .ذا الصدد هوفقا لما يتناسب مع المواثيق الدولية في 

دماج المحبوسين من المواضيع الحيوية في المجتمع،  وإيل هذيب وتأهح وت لاويعتبر موضوع إص
ذه  هتمام بلاه مية أولى من غيرنا بالاس لإأي مجتمع كان، ونحن في المجتمعات العربية وا

ينا قيمنا ومعتقداتنا، ومما يعطي ل ع هق ما تفرضل قل من منطلأى الذا عهالمواضيع والقضايا، 
ذا الموضوع  هحديثا نوعا ما، فالتطرق إلى مثل  همية في الميدان المعرفي أنه ذا الموضوع أ ه

تمام المتزايد برعاية السجناء كمدخل من مداخل وقاية المجتمع لاه يا في ظل البا عمل أصبح مط
زمة لامية والعناية الهلأوم الجنائية المن الجريمة، ففي الجزائر لم يول الباحثون في مجال الع

م تناول  هيل منل ا حيث أن القهة العقابية التي يجب أن يخضعوا للم والمعامهي للفئة المحكوم ع
ذا البحث سد النقص الواضح في المكتبة، ومن هل لاذا الموضوع، وبذلك فإننا نحاول من خ ه

ليات  لآية، فالبحث في الداف تطبيقية عم هذا الموضوع كذلك أن يساعد في تحقيق أ هشأن 
ذيب من أجل إعادة هح والتلاصلإوصول إلى ا لم ل هيلساليب التي تساعد وتؤدي بالمحكوم علأوا

ا وقواعد هضوابط ا والتعرف عمىهيلا وما عهم في المجتمع كأفراد أسوياء واكتشاف مالهإدماج
 .ميدانياا ها بقصد تطبيقها ونشاطهمية لتحسين دور ل ية والعل ول العملالح

ي قمة الدراسات حول  هخير لأذا اهختيار سباب الموضوعية التي أدت بنا لالأأما فيما يخص ا
  هفراج عنلإبعد ا هيلجريمة من طرف المحكوم علرة العود لهوكثرة ظا ذا الموضوع في الجزائر،ه

 هفة ذلك كان شيء لم يؤثر فيو بل إعتاد الجرم وأصبح بالنسبة للبطرق عقابية مخت هتلومعام 
 .ل الحصولهشيء س 

جتماعي  دماج الالإا في موضوع إعادة اهم الدراسات السابقة التي تم التطرق إلي هومن أ 
 :محبوسينلل
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حيث توصل إلى أن   سفة النظام العقابي وحقوق السجين"لر بريك بعنوان" فهرسالة دكتوراه طا-
العقابية حينما حاذى التشريعات ى المؤسسات لنساني علإالمشرع الجزائري قد أضفى الطابع ا 

م العقاب، وتبنى فكرة تغيير الغرض  للمواثيق الدولية، وأخذ بتوصيات المدارس الكبرى في عاو 
من معاني القسوة  لهى السجين بكل ما تحملط عل خيرة تس لأذه اهمن العقوبة، فبعدما كانت 

 هيل السجين من كل جوانب هل، أصبحت اليوم تسعى إلى إعادة تألاستغوالتعذيب والا
2010/2009. 

ة العقابية في التشريع الجزائري، مذكرة لا أساليب المعامهلتمس فياحيث  ود جباري،لمي-
ي، سعيدة،  ر مولاهوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الطالية الحقوق والع ل ماجستير، ك

ة العقابية المتبعة داخل المؤسسة لا أساليب وطرق المعامه، حيث ذكر في2014/2015الجزائر
 .العقابية



 

 

 
 الفصل الأول 
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 الفصل الأول: الأساليب التمهيدية للمعاملة العقابية
تربية المحبوس  ادة از وظيفتها الرئيسية، وهي إعجى إن إلعى المؤسسات العقابية الحديثة تس 
يكفل تحقيق هذا الغرض،  ي يق اتباع أسلوب علمن طر ه في المجتمع، وذلك عجعادة إدمالإ

صحيحا، فيسترد حريته ويعود   لاتأهيل ء سبيله وهو مؤه لاحتى إذا ما انقضت عقوبته يتم إخ
بحيث أصبح يتحمل مسؤولية احترام النظام ور،  مل رته لرت نظيإلى مجتمعه، وقد تغ 

 .رم حقوق الغيرااعي، واحتتمجلاا

ساليب بمجرد دخوله  لأل تنفيذه لعقوبته السالبة للحرية إلى مجموعة ا لايجمع المحبوسين من خ
السجن بهدف نجاح السياسة العقابية الحديثة في فترة تنفيذ العقوبة داخل المؤسسة العقابية  

ئمة التي تتمثل في التهذيب والتعليم لاساليب الملأصول إلى هذه الغاية يجب اتخاذ اوللو 
ساليب  لأمحبوس وحتى يخضع المحبوس لهذه اوالتدريب ومن أجل تسوية الجانب الخلقي لكل 

 ساليب تمهيدية. لأخضوعه بد من لا

 فينقسم هذا الفصل إلى مبحثين كالآتي: 

 

 المحبوسينالمبحث الأول: فحص  

 المبحث الثاني: تصنيف المحبوسين
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 المبحث الأول: فحص المحبوسين

قبل التطرق لمرحلة فحص المحبوسين داخل المؤسسة العقابية لابد من التطرق لتعريف  
من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج   25المؤسسة العقابية وذلك أن حسب المادة 

الاجتماعي للمحبوسين فتعرف المؤسسة العقابية بأنها: "مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون  
رية والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية والإكراه البدني عند العقوبات السالبة للح

 1الاقتضاء". 

ة ووظيفة السجن، فإلى عهد ليس ببعيد  ت العقابية مع تطور اغراض العقوبلقد تطورت المؤسسا
عداد  لإاكانت وظيفة السجن أبعاد المحكوم عليهم عن المجتمع ، فكانت مباني السجون سيئة 

بالمحكوم عليهم   رض وسوء الظنلأمن أماكن السجن ما هو تحت سطح امظلمة ورطبة وكان 
العقوبة يتجه نحو مر أنه تطور وأصبح هدف لأت اا لكن ما ف ،2اشد ضروب التحفظ والحراسة 

نحو التأهيل  ح وإدماج المحبوس وتبعا لذلك تغيرت بنايات السجون لتتجه لاصلإإعادة ا
ح بالطريقة التي تحفظ صحة وتوازن المسجون بدنيا ونفسيا وعقليا وتصون كرامته  لاصلإوا

لسجين وهذا ما جعل الهندسة  اقامة لإئمة لانسانية ولذلك بتوفير الشروط الملإره باوشعو 
أكدته قواعد المعمارية للسجون تشهد تطورا يتماشى مع تطور النظام العقابي الحديث وهذا ما 

 .دنى لمعاملة المساجينلأالحد ا

سيما   لاجونين و ماكن المخصصة للمس لأعلى وجوب أن تتوفر ا 11/10دتين فقد نصت القاع
ضاءة لإزم من ا لاماكن المعدة للنوم وكل شروط الصحية بمراعاة حالة الطقس والقدر اللأا

والتدفئة والتهوية وان تكون النوافذ متسعة بطريقة تسمح للمسجون بالقراءة أو العمل في الضوء 
تكن  الطبيعي وان تكون وضعها يسمح بدخول الهواء النقي سواء كانت تهوية صناعة او لم 

 
بقانون  المتعلق  2005فبراير سنة   6ل:  الموافق 1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05-04من القانون رقم  25المادة  1

 . 2005، 12لمحبوسين الجريدة الرسمية رقم جتماعي لالادماج لإا تنظيم السجون واعادة
 . 03ص   ،1973الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،محمود نجيب حسني، علم العقاب 2
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دماج فقد تم إعداد دراسة لإنسية والأالعقابية في الجزائر بما يحقق ا جل تحديث الهياكللأو 
 .هندسية نموذجية لبيانات السجون بمشاركة دراسات متخصصة وطنية 

ستقبال استفادت وزارة  لاكتظاظ بالسجون وتحسين طاقات الا وفي مجال تخفيف الضغط وا
  2009إلى غاية  2005العدل من برامج عدم النمو الذي اقره رئيس الجمهورية للفترة من سنة 

مكان ألف  36مؤسسة عقابية والتي بدورها ستسمح بتوفير  42من تسجيل عملية بناء 
 . بتفاعل السجين كونه محل اعتبار لاتؤدي للنتيجة المرجوة إ لاحتباس لكن هذه التحسينات لال

المساجين. حيث يمكننا من   إدخالجد مهم ومرحلة السابقة لمرحلة جراء لإيعتبر هذا ا وعليه 
همية سوف  لأجتماعية فنظرا لاالبيولوجية والنفسية والعقلية واالتعرف على شخصية المجرم 

 .ومراحله  الفحص مفهومندرس 

نتطرق من خلال هذا المبحث لمفهوم الفحص في المطلب الأول، ومراحله وعناصره في 
 المطلب الثاني. 

 مفهوم الفحص  المطلب الأول:

 نتناول في هذا المطلب تعريف الفحص وأنواعه أولا، ولأغراضه ثانيا

 تعريف الفحص وأنواعه  الفرع الأول:

البيولوجية والنفسية ة، جراميلإها ا ة جوانبيقصد به دراسة شخصية المحكوم عليه من كاف
تتيح تنفيذ التدبير المحكوم به على ي زمة التلاات الجتماعية، بهدف الحصول على المعلوملاوا

يقوم على استثمار  فيصن، كما أن التف يصنللتة النحو السليم، وهو بهذا المعنى يعد توطئ
 1.خرلآحدهما عن الأغنى  لان لا متكام انمعلومات الفحص. فهما نظام

 
 . 403 ص 2009نشر والتوزيع، عمان، ولى، دار وائل لللأجرام والعقاب، الطبعة الإعلمي االوريكات، أصول  اللهمحمد عبد   1
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جراء  لإت مختلفة لامجاي ة التي يقوم بها أخصائيون في سة الفنار ع من الدو كما يعرف أيضا أنه ن 
ارتكاب جرامية التي دفعته إلى لإال د شخصيته وبيان العوام يالدراسة على المحكوم عليه لتحد

ساليب العقابية التي تجعل الجزاء لأجرامية وبين الإاه ءمة بين ظروفلاة، حتى يمكن الممالجري 
المحكوم عليهم،   فينة لتص تأهيله. ويعتبر الفحص خطوة تمهيديق الجنائي المحكوم به يحق

استعداده  مدى  وم عليه على المجتمع ثمكورة المحطيحدد الفحص درجة خب أن ذلك يجلو 
 1. ساليب العقابية المختلفة لأمع ا اوبللتج

  فيتصور تصني لازم له. فلا ، ولكنه في نفالفحص بمفهومه العقابي هو أمر سابق على التص
ل الفحص العلمي لامن خيتهم ل العلم المسبق بمفردات شخصلامن خ لاالمحكوم عليهم إ 

يحقق أي فائدة في   لاجهدا ضائع  لاإ يس ل  فينيعقبه تص لاالدقيق لها. كما أن الفحص الذي  
 .2ح المحكوم عليه وتأهيلهلاإص

  ت مختلفة بهدفلاخصائيين في مجالأه مجموعة ا لايعرف الفحص على أنه عمل فني يتو كما 
سة متكاملة لبيان مدى خطورتهم تمهيد  ار سة شخصية المحكوم عليهم دار دتصنفيهم واختيار نوع 

 .3زمة لتحقيق الغرض الجزائي لا قابية الالمعاملة الع

يعرف أيضا بأنه دراسة معمقة ودقيقة لشخصية المحكوم عليه من كل جوانب البيولوجي 
تيار أسلوب المعاملة العقابية  جتماعي للتوصل إلى معلومات تسهل اخلاوالعقلي والنفسي وا

 4. ئمة للمحكوم عليه لامكثر لأا

 
 1985العربية للطباعة والنشر، بيروت، جرام وعلم العقاب، الطبعة الخامسة، دار النهضة لإفوزية عبد الستار، مبادئ علم ا 1

 . 351 ص

بي  ولى، منشورات الحللأجرام والعقاب، الطبعة الإعلمي اعلي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكريم محمود، أصول  2
 . 327  ، ص2010 الحقوقية، بيروت،

ون سة على ضوء قانون تنظيم السجار ئري، داعقابية في التشريع الجز لدين، النظام القانوني للمؤسسات الا  رالحاج علي بد 3
 .62، ص 2022جتماعي للمحبوسين، النشر الجامعي الجديد، الجزائر، الاوإعادة إدماج 

 . 289، ص 2009ولى، دار الكتاب الحديث، مصر، لأ ئري، الطبعة اافي القانون الجز عمر خوري، السياسة العقابية  4
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بذلك  هو بمجرد دخوله المؤسسة العقابية و  المحبوسويعتبر عملية الفحص أول إجراء يخضع له 
 .ولى في تفريد تطبيق العقوبة السالبة للحرية لأالخطوة ا

جراء الناحتين  لإويجب أن يفحص المسجون فحصا ابتدائيا عند دخوله المؤسسة ويشمل هذا ا
في طباء لأالعقابية إدارة طبية تتكون من ا الصحية والنفسية مما يتطلب أن تكون بكل مؤسسة 

ج طبي أو نفساني لاا كان المحكوم عليه بحاجة إلى عجية مختلفة بحيث إذلاالتخصصات الع
ولى لتأهيله داخل المؤسسة العقابية كما تقدم له الرعاية  لأء خطوة ا ار جلإبه يكون هذا ا  أيبد
 .زمةلاال

أن ما تضمنه اتجاه واحد يبين بأن الفحص العقابي هو إجراء    لاتعددت التعريفات الفحص إ
ل دراسة خلالتحديد وتشخيص حالة المحبوس من شخاص المختصين لأطباء وا لأيتخذه ا 

ءم مع شخصية لايار أساليب الرعاية المناسبة تتشخصية السجين ومن أجل تسهيل اخت 
 .جراميلإلى ارتكاب الجرم أو الفعل ا المحبوس والطرف الذي أدى به إ 

فحص قبل إيداع  اني فحص قبل صدور الحكم والثول لأص ا ثة أنواع من الفحلااك ثنهو 
 .ي المؤسسة العقابيةع فدا يلإى الحق علاالمحبوس المؤسسة العقابية، والثالث فحص 

 :الفحص السابق على صدور الحكم-1
تأثير أبحاث ت ى الشرائع الحديثة تحلخل إالفحص القضائي د اه ق عليليمكن أن نط  

ة كل  ليناسب حاما تفريد الجزاء الجنائي ب ىالقاضي علجرام وذلك لمساعدة لإعلم ا
ية  والنفس ة متهم، فيقوم بندب خبير مختص لفحص حالته من النواحي البدني

ت بصره عند ع تحضليو  صجتماعية، ثم إعداد ملف يحتوي على نتائج هذا الفحلاوا
 1. اختياره للجزاء الجنائي للشخص موضوع الفحص

 
جتماعي للمحبوسين، مذكرة ماجستير في القانون لادماج الإعادة التربية والإدثة  ساليب المستحلأليات والآنمر أسماء، الاك 1

 . 90 ص 2011- 2012 ئر،امعة الجز الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جا
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 :فحص قبل إيداع المحبوس المؤسسة العقابية-2
باعتباره أول ى وللأذي يهمنا بالدرجة اليمكن أن نطلق عليه الفحص العقابي وهو ا 

دارة لإه اتقوم بص خطوة في تفريد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، وهذا النوع من الفح
ين تمهيدا لتصنيفهم من ت على شخص المحبوس ار ء عدة اختبا ار العقابية، ينطوي على إج

 .ئمة لكل فئة منهم لا اختيار المعاملة العقابية المجل أ
لذلك يجب وس، يداع المحبلإص السابق حول من الفحص امتدادا للف لأوع اويعتبر الن

هيل إجراء الفحص ول، لتس لأنها الفحص امائج التي تض تدارة العقابية بالن لإد ا تزوي
 1. العقابي الذي تقوم به الهيئة المختصة

حيث الجهة من حق عنه لاص الم يختلف عن الفحكن الفحص السابق على الحإومنه ف
على الحكم يتم  ابق ة عليه ومن حيث غرض كل واحد منهما، إذ أن الفحص الس مالقائ

داخل المؤسسة العقابية تم حق له يلاالدانة، و لإعلى مستوى القضاء قبل صدور الحكم با
الحكم فهو يستهدف من ى دانة، أما غرض الفحص السابق عللإم بابعد صدور الحك

حين يكون غرض  يئم، فلاالمدبير له القاضي تحديد نوع ومقدار العقوبة أو التلاخ
ختيار أنسب ألوان لاالعقوبة ذه حق على الحكم تحديد أسلوب تنفيذ هلاص الالفح

 2. المعاملة العقابية للمحبوسين
 يداع في المؤسسة العقابية لإحق على الاالفحص ال-3

ة العقابية، سس المؤ ه وهو ما يعرف بالفحص التجريمي يجرى بعد دخول المحكوم علي
حكوم عليه لوك المس ون حظلاس، فيار ويقوم به القائمون على المؤسسة من إداريين وح

 
جنائي، كلية   ن ه في الحقوق تخصص قانو ا حة دكتور أطرو  -دراسة مقارنة -ئري اقانون الجز خوري عمر، السياسة العقابية في ال 1

 . 197 ص  2008ئر بن يوسف بن خدة، ،االحقوق، جامعة الجز 

 . 105 ص 2022قيس للنشر، الجزائر، ولى، دار بل لأ ين وداعي، علم العقاب، الطبعة اعبد الرحمان خلفي، عز الد 2
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ئه، ويعين ذلك في  لا وبين زمه قة بينلاأثناء إقامته بالمؤسسة، ومدى تجاوبه معهم، والع
 .1تحديد طريق معاملته

في عملية  ة دارة العقابيلإد اثة من الفحوص مكملة لبعضها، وهي ترش لا نواع الثلأاذه ه
عن كل محكوم مة ز لامات الو بالمعل  ف، حيث تمدها الجهة المختصة بالتصنيفالتصني

ى وكذا توجيهها إلة، عليه والتي تساعد في وضع برنامج التأهيل المناسب لكل حال
د دخوله المؤسسة العمل المناسب. فهي أول وأهم مرحلة يمر بها المحكوم عليه بع

 2ة. العقابي

 أغراض الفحص  الفرع الثاني:

حية يتضمن  لا صلإ ة اأولى في طريق تفريد المعاملة العقابيوة شك في أن نظام الفحص كخط لا
 :وم عليه وتأهيله ولعل أهمهاح المحكلاغراض التي تسير في طريق إصلأالعديد من ا

ساسية  لأ القاعدة ا  في النظام العقابي الحديث كونه أصبحة خاصأهمية  فيكتسب التصني -
 .3يق فكرة التفريد التنفيذي للعقابلتطب

 4. ئمة لهالا المة لفحص العقابي للمحكوم عليه يكشف شخصيته ويحدد المعاملة العقابيا -
مدة إذ القاعدة في هذا النوع من لنقضاء التدبير إذا كان غير محدد ااتحديد لحظة  -

عن  لاق منه إ قيمكن التح لابتأهيل المحكوم عليه وهو ما  لاينقضي إ  لاالتدابير أنه 

 
 . 303 بد الستار، المرجع السابق، صفوزية ع 1
م ار جلإه علوم في الحقوق تخصص علم اا ر دكتو حه وإعادة تأهيله، أطروحة لاتشغيل المحكوم عليه وأثره في إصمعاش سارة،   2

 . 217 ص 2018-2017امعة باتنة والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج
العقابي ونظم  ح لاصلإدراسة مقارنة في فلسفة ا–ية حلاصلإ خاص العقابي ونظم المعاملة اعمار عباس الحسيني، الردع ال 3

 . 132 ص 2013بي الحقوقية، بيروت، ولى، منشورات الحللأ الطبعة ا -الوقاية من الجريمة
  ، ص2013حلبي الحقوقية، بيروت، ولى، منشورات اللأجرام وعلم العقاب، الطبعة الإا محمد محمد مصباح القاضي، علم 4

332 . 
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دبير المحكوم به تة أيضا حين يكون ال يطريق الفحص، كما أن لنظام الفحص هذا أهم
 .1بفحصه لافراج الشرطي إ لإباه يتيسر القول بجدارة المحكوم علي لامحدد المدة، إذ 

جرامية الكامنة في شخص المحكوم لإي نظام الفحص إلى التمهيد لمعالجة الخطورة ا مير  -
طورة وبالتالي التمهيد  ذه الخذا النظام يتيح وبوضوح الكشف عن مدى ههعليه، ف

 . ئمة للنزيللاحية والتأهيلية الملاصلإن طريق المعاملة ا عستئصالها لا
ر في استقرار يالفحص عن شخصية المحكوم عليه عن طريق الفحص يعين إلى حد كب  -

 2. ة العقابيةام المؤسس ظوم عليه نحو برامج التأهيل وتمهيد تقبله لنس المحكنف

المحكوم  فضافة إلى تصنيلإف الذي يجب أن يتوخاه الفحص بادن الهمساس فلأوعلى هذا ا
 :عليهم هو 

 .* تحديد نوع ودرجة خطورة المحكوم عليه في المجتمع

 .* معرفة إمكانيات التأهيل المتوفرة لدى المحكوم عليه 

 .* تحديد نوع المعاملة العقابية التي يخضع لها المحكوم عليه

 3. * تحديد وقت انقضاء العقوبة 

 مراحل الفحص وعناصره وموقف التشريع الجزائري  المطلب الثاني:

نتطرق من خلال هذا المطلب إلى مراحل الفحص وعناصره في الفرع الأول، وإلى موقف 
 المشرع الجزائري من ذلك في الفرع الثاني.

 مراحل الفحص وعناصره الفرع الأول:

 
، ص  0132، بيروت، ولى، منشورات الحلبي الحقوقيةلأجرام والعقاب، الطبعة الإعلمي اعمار عباس الحسيني، مبادئ  1

450 . 
 . 113عمار عباس الحسيني، المرجع السابق، ص  2
 . 91 نمر أسماء، المرجع السابق، صلاك 3
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همية التي يملكها لأل الاالقيام بعملية الفحص وذلك من خ أقرت السياسة العقابية الحديثة على
من  في مساعدة القاضي على اختيار نوع أسلوب المعاملة العقابية لشخصية المحبوس يتم 

 :ثة مراحل التي تتمثل كما يليلاا الكشف عن حالة السجين بإتباع ثلهلاخ

 مرحلة السابق على صدور الحكم :لاأو 

وهو ذلك الفحص الذي يساعد القاضي على التفريد الجزاء الجنائي ويطلق عليه الفحص  
القاضي إذ يتم في هذه المرحلة تعيين مختصين وخبراء لفحص حالة المحبوس من جميع 

جتماعية ومن أجل تأسيس حكمه بحيث يستعين بها لاها البدنية والعقلية والنفسية وا نواحي 
 . زمة للمتهم لاالتدابير اللقاضي في تحديد نوع ا

من المرسوم  08ئري على هذه المرحلة من الفحص بمقتضى المادة ا ز جوقد نص المشرع ال
المتعلق بمراقبة المساجين على أنه: يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بوضع المتهم  72-36

 .1يوما 20تتجاوز  لاالمراقبة في إحدى المراكز لمدة تحت 

 حق على صدور الحكم لامرحلة الفحص ال ثانيا:

ختبارات على الشخص  لاالعقابية ويتضمن إجراء مجموعة ا  يتولى هذا الفحص إدارة المؤسسة
المحكوم عليه بحيث تعتبر هذا المرحلة كتمهيد لتصنيف المحبوس ويعتبر هذا الفحص امتدادا  

 .لمرحلة السابقة ويطلق عليها اسم الفحص العقابي

 يداع في المؤسسة العقابية لإحق على ا لامرحلة الفحص ال ثالثا:

 
لنيل شهادة الماستر، قانون وعلوم جنائية جامعة عبد  ئر، مذكرة از لسجون في الجغ ظريفة، بدار سميرة، سياسة اصالح الاب 1

 . 32، ص 2013الرحمان ميرة بجاية،  
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داريين المؤسسة لإمسجون للمؤسسة العقابية من قبل اويتكون هذا المرحلة وتجري بعد دخول ال  
ئه ومدى تجاوبه مع العاملين داخل لاالسلوك المسجون اتجاه زم حظةلاالعقابية بهدف م

 .1المعاملة العقابية المناسبة لهم المؤسسة العقابية هذا ما يساعدهم على اختيار نوع

ية ف عن الجوانب المختلفة لشخصش ما بالنسبة لعناصر الفحص فالهدف من الفحص هو الكأ
 :وصات مختلفة أهمهاجراء فحإحه، وذلك بلاعداد برنامج تأهيله وإصلإحبوس الم

 الفحص البيولوجي:  •

الحاجة. ولهذا ص إذا دعت صوفيه يتم إخضاع المحكوم عليهم لكشف طبي عام، أو متخ
مراض العضوية التي يعاني منها  لأن اوه فهو يكشف عجمن عدة و رة الفحص أهمية كبي 

زم لاهتمام اللامن ثم يوليها او ن أن تكون عقبة في طريق التأهيل، كالمحكوم عليه والتي يم
المعاملة  كما يساهم هذا الفحص في تحديد أسلوب  .هإلى تأهيل المحكوم علي لاوصو  اجهلالع

ي تستدعي حالتهم الصحية إخضاعهم لنوع خاص من تبالنسبة لطوائف المحكوم عليهم وال 
قامة لإيات، أو اختيار نوع اف رسالهم إلى مؤسسات مخصصة للمرضى كالمستش إالمعاملة ب

 .2ئم حالتهم الصحيةلا ي والعمل الذي

 الفحص العقلي: •

ي للمحكوم عليه، فقد يكون الخلل العقلي بيقوم هذا الفحص على دراسة الجانب العقلي والعص
قامة المحكوم عليه  لإالتي تصلح ة مية. ويحدد هذا الفحص نوع المؤسس ار جلإدافعا من الدوافع ا

 .3ئم لحالتهلاسلوب العقابي الملأوا

 
ئري، مذكر لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم  از لعقابية للسجناء في التشريع الجي خالد، أساليب المعاملة ار بونو  1

 . 15، ص 2017-2016السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم الجزائر، 
 . 331 ريم محمود، المرجع السابق، صعلي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الك 2
 . 354 بد الستار، المرجع السابق، صفوزية ع 3



 الفصل الأول: الأساليب التمهيدية للمعاملة العقابية ...............................................................  
 

 18 

 :جناء حيث تنص على أنس من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة ال 82اعدة ه القوهذا مما أكدت

تخاذ ترتيبات ب اجن إذا ظهر أنه مختل عقليا، بل يجس يجوز احتجاز الشخص في ال لا -
 .مراض العقلية بأسرع ما يمكنلأالنقله إلى مستشفى 

ج في لاقبة والعار ض أو ظواهر شذوذ عقلية أخرى تحت الما ر ويوضع المصابون بأم -
 1. مصحات متخصصة تحت إدارة طبية

 الفحص النفسي:  •

فسية للمحكوم عليه، وبيان جوانبها المتصلة بدرجة  ة النلالفحص على دراسة الحايرتكز هذا 
شعور ومدى لا ة الن في منطقو ية التي تكس النف لم واالذكاء ومستوى الذاكرة وبنمط الشخصية والع

ستكمال بعض  لاحظة لاساليب كالمقابلة والملأمن ا باستخدام مجموعةك توازنه النفسي، وذل
ل نفسية فتوجه  وام الجوانب النفسية، كما قد يكشف هذا الفحص عن إصابة المحكوم عليه بع

م مع  ءلايار أسلوب التأهيل الذي يناسب قدراته وإمكاناته التي تتخت ان ثم مجها، و لاالجهود لع
 .2النفسية  ظروفه

 الفحص الاجتماعي: •

العائلية، مما يتعلق منها قاته لاصة عه. خاجتماعية للمحكوم عليلاوينصب على دراسة البيئة ا 
قته بأصدقائه. ويهدف هذا الفحص لاعن ع لاده، فضلا قته بزوجته وأو لاساسية، أو علأه ابعائلت

رتكاب لاجتماعية التي دفعت المحكوم عليه الاالكشف عن العوال  اإلى تحقيق عدة أغراض منه
الجريمة، وذلك حتى يمكن مواجهة تأثيرها عليه وكذا دراسة مدى إمكانية اندماجه في المجتمع  

 
دون طبعة، دار الجامعة الجديدة،  -اء الجنائي بين النظرية والتطبيق الجز  -أمين مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي 1
 . 297 ، ص2008 سكندرية،لإا
قانون  ه في القانون العام تخصص ا ر ئري، أطروحة دكتو االتشريع الجز شعيب ضريح، آليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في  2

 . 253  ص 2019ئر، اوق، جامعة الجز م، كلية الحقار جلإالجنائي وعلم ا
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ادة  عهم في إ اجتماعية، مما يس لاة إيجاد حلول لمشاكله العن محاو  لافراج عنه. فضلإا دبع
 .تأهيله مرة أخرى 

 الفحص التجريبي:  •

حظة سلوك  لاالمؤسسة العقابية، ويهتم بم ي سة فا ر داريون، والمسؤولون عن الحلإويقوم به ا
 .1هئ لا ته بزمالمؤسسة، وصلاي املين فعتصرفاته إزاء الالمحكوم عليه، وبصفة خاصة 

بشكل سليم، يجب  -فالتصني -حيلاصلإ ولكي يكون الفحص العقابي ناجحا ويحقق غرضه ا
رة التي تؤهلهم للقيام بهذه المهمة، فالفحص الطبي  بأن يعهد به إلى من تتوفر لديهم العلم والخ

ه أطباء متخصصون، والفحص النفسي يقوم به مختصون في الطب النفسي أو علم  لاوالعقلي يتو 
عزل  دايةي البائيين، ويفترض هذا الفحص فصجتماعي يسند إلى أخالانفس، وكذلك الفحص لا

 .2يخضع لتأثيرهم أثناء عملية الفحص الفني لاالمحكوم عليه عن غيره لكي 

ة،  يداخل المؤسسة العقاب وعملية الفحص العقابي ينبغي أن تستمر طيلة وجود المحكوم عليه 
ه  لنتائجتمرة وحتى بعد انقضاء مدة العقوبة ليتحقق التأهيل الفعلي، كما يتطلب أيضا مراجعة مس 

 .3ية التي تستوجبها معاملته وفقا لهذه المتغيرات م الكد حظة ما يطرأ عليها من تغيير، لتحدي وملا

 فحص المحبوسين في التشريع الجزائري  الفرع الثاني:

جتماعي التي تهدف من لافة عقابية مبنية على أسس ومبادئ الدفاع اس ئري فلاز رع الجش تبنى الم
المختلفة التي كانت  لزالة العوام إح وإعادة تأهيل المحبوس بلال تطبيق العقوبة إلى إصلاخ

اع المحبوس لمختلف الفحوص ضل إخلامن خ لايتم إ لاة، وذلك مالسبب وراء ارتكابه للجري
العقابية، وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول شخصيته وظروف ارتكابه الجريمة،  

 
 . 85-86 د السباعي، المرجع السابق، صمحم 1
 . 253 جع السابق، صشعيب ضريح، المر  2
 . 425 ضريح، المرجع السابق، صب شعي 3
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  21في  خؤر حيث صدر القرار الم، 1رق ط ائل والس ليات والو لآك أقر العديد من الولتحقيق ذ
والمتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية الذي نص على   2005مايو

ى  لو لأإنشاء المصلحة المتخصصة للتقييم والتوجيه كلية فحص المحبوسين حيث تنص المادة ا 
ه ييطلق على المصلحة المتخصصة تسمية المصلحة المتخصصة للتقييم والتوج" ى: لمنه ع

المحدد  06-109من المرسوم التنفيذي رقم  5، كما أشارت المادة 2  "العقابية... بالمؤسسات
ظم مؤسسات إعادة  ن ت"هذه المصلحة بنصها على: ى ة تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها إل فيلكي 

ة للتقييم والتوجيه تكلف بدراسة شخصية صصمصلحة متخ "التأهيل ومؤسسات إعادة التربية... 
دماج لكل محبوس،  لإعادة التربية والإالمحبوس، تقييم خطورة المحبوس، إعداد برنامج فردي 

 3ة المناسبة لدرجة خطورته. قتراح توجيه المحبوس إلى المؤسس ا

ية الفحص لمصلحة متخصصة تنشأ على مستوى ام بعملكل القي ئري أواز نجد أن المشرع الج
كل مؤسسات إعادة التربية ومؤسسات إعادة التأهيل، وتضم المصلحة مستخدمين مختصين في 

جتماعية، ومختصين في أن المؤسسات،  الالطب العقلي وعلم النفس والمساعدة ام واالطب الع
ة استشارة أي شخص مؤهل ذو كفاءة علمية وعملية في مجال كما منحها القانون إمكاني

 .4تدخلها

 
كلية  ه علوم تخصص قانون،  ا ر جتماعي للمحبوسين، أطروحة دكتو لاادماج لإعقابية وأثرها في إعادة ابباح إبراهيم، المعاملة ال 1

 .26 ص 2018-2019، -يوسف بن خدة  بن -ئر االحقوق، جامعة الجز 
 عددالمتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية، الجريدة الرسمية  21- 5- 2005في  خالقرار المؤر  2

 . 26-6-2005المؤرخة في  44

الرسمية ية تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها، الجريدة فالمحدد لكي 2006/03/08في  خالمؤر  06- 109المرسوم التنفيذي رقم  3
 . 2006/ 12/ 03ي ؤرخة فالم 15عدد 

 .27 السابق، صح إبراهيم، المرجع ببا 4
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جتماعي للمحبوسين على: لادماج الإيم السجون وإعادة اظ من قانون تن 58ت المادة صحيث ن
اني عند دخوله إلى المؤسسة س ائي النفصخلأيتم فحص المحبوس وجوبا من طرف الطبيب وا"

 1" دعت الضرورة لذلك.ما فراج عنه، وكللإالعقابية، وعند ا

ل  لاذ العقابي من خيل فترة التنف لاي خبالتجري ر هو الفحص ئي الجزاففالفحص العقابي المعتمد 
املين ل هذه الفترة، ودراسة تصرفاتهم فيما بينهم وفيما بين العلاحظة سلوك المحبوسين خلام

حظة في الكشف عن  لالها يستثمر نتائج الفحص والملافي المؤسسة العقابية التي من خ
 .2ئمة لهملاج والتأهيل الملاالعقابية برامج الع اتهم، التي تبنى عليها أساليب المعاملةيشخص

 

 

 المبحث الثاني: تصنيف المحبوسين

ء من عملية فحص المحبوسين داخل المؤسسة العقابية تأتي المرحلة الثانية التي لانتهااد عن
يبهم في المؤسسات العقابية من رت المحبوسين وت فتتمثل في تصنيفهم، حيث تعتبر عملية تصني

ولى لأقة الانط لا دماج وهي الإولى التي تقوم عليها عملية إعادة الأساسية والركائز ا لأالمبادئ ا
 .ة التي تبنى عليها هذه العملي

فمن خلال هذا المبحث نتطرق إلى مفهوم التصنيف في المطلب الأول، ومعاييره وموقف 
 المشرع من ذلك في المطلب الثاني. 

 مفهوم التصنيف  المطلب الأول:

 
جتماعي  لادماج الإن تنظيم السجون وإعادة االمتضمن قانو  2005  فبراير سنة 06في  خالمؤر  05- 04م القانون رق 1

 .13-02- 2005 المؤرخة في 12 ريدة الرسمية عددللمحبوسين، الج
 . 105 المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي، عز الدين وداعي،  2
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المساجين. حيث يمكننا من التعرف   فحصجد مهم ومرحلة السابقة لمرحلة جراء لإهذا ايعتبر 
 . جتماعيةلاواعلى شخصية المجرم البيولوجية والنفسية والعقلية 

 نتناول في هذا المطلب تعريف التصنيف وأنواعه في الفرع الأول، ومراحله في الفرع الثاني. 

 تعريف التصنيف وأنواعه الفرع الأول:

ت تشابه  االمحكوم عليهم يقصد به التقسيم إلى طوائف متجانسة أي إلى مجموع فتصني
اعهم في تلك المؤسسة لبرنامج  ضئمة، وإخلاظروف أفرادها، ثم إيداعهم مؤسسة عقابية م

 .1تأهيلي يتناسب مع ظروفهم

الجنس  ا من حيث همتشابهة في ظروفات تقسيم المحكوم عليهم إلى فئ"كما يعرف كذلك بأنه: 
ة والحالة والسن ونوع الجريمة ونوع العقوبة ومدتها، والعدد، والحالة الصحية والنفسية والعقلي

ذه الفئات بعضها عن بعض وللتفريق بينهما في  جتماعية وإمكانيات التأهيل، وذلك لعزل هلاا
 .2المعاملة العقابية

المحبوسين أحد أهم ركائز علم العقاب وهو تفريد المعاملة العقابية   فويعتبر اعتماد تصني
ورة  يتقاربون في درجة الخطن في مجموعة من الظروف و تركو وإخضاع المحبوسين الذين يش 

 .3إلى نظام معين وموحد من العلاج والتدابير

نه يهدف إلى تقسيم المحبوسين لأعلى أنه أسلوب التفريد العقابي يقصد بالتصنيف العقابي 
 .العقابية لوضع برنامج معاملة خاصة لكل فئة حسب ظروفهاوتوزيعهم على المؤسسة 

 
 2005جرام وعلم العقاب، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، لإق إبراهيم منصور، موجز في علم اسحاإ 1

 . 187 ص
 . 106 دين وداعي، المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي، عز ال 2
نتاج لإكنوز لدار  -دراسة تطبيقية -ي والواقع العمليدارة العقابية في الجزائر بين النص القانونلإمهداوي محمد صالح، ا 3

 . 93صفحة   2020والتوزيع، الجزائر،  والنشر
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بتنظيم  المتعلق  05-04من  24ئري على التصنيف العقابي في المادة ا ز وقد نص المشرع الج
جتماعي للمحبوسين حيث تختص لجنة تطبيق العقوبات بترتيب لادماج الاالسجون واعادة ا

وتوزيع المحبوسين حسب وضعيتهم الجزائية وخطورة الجريمة المرتكبة وجنسهم وسنهم 
 1. حلاصلإوشخصيتهم إضافة درجة استعدادهم ل

قة وفقا  محبوسين إلى طوائف أو فئات متفر ل ما سبق ذكره بأن التصنيف هو تقسيم اللاومن خ
ئمة لاحالتهم إلى المؤسسة العقابية الملمختلف الظروف والفحوصات التي اجريت عليهم ثم إ

 .2لمقتضيات التأهيل 

لها الغرض لاتظهر لنا أهميته في أنه الوسيلة التي يتحقق من خ  فالتصني فل تعريلافمن خ
ح والتأهيل يقتضيان وجود  لاصلإمن الجزاء الجنائي في السياسة العقابية المعاصرة، فا

  فعتبارات معينة، والتصنيلامؤسسات عقابية متنوعة، ومتخصصة، تتلقى المحكوم عليهم وفقا 
 .3ة العقابية المناسبة للمحكوم عليهمع، واختيار نوع المعامليأداة هذا التوز 

إلى جانب ذلك فهو وسيلة ناجعة للتعرف على المشاكل التي يعاني منها المحبوسين التي قد 
ل أهم التجارب لا ا، كما يتم استغهتأهيلهم ومنها العل على حل ائق الرئيسي في عدمعتكون ال 

في ضرورة إنجاز بعض  فحظات التي يستخلصها القائمون على عملية التصنيلاوالم
قسام في  لأن، وحتى استحداث بعض ابوسيالمح المؤسسات العقابية الخاصة ببعض الفئات من

 .4المؤسسة الواحدة الخاصة بها

 
جتماعي للمحبوسين، المعدل والمتمم بتاريخ  لادماج الاابتنظيم السجون وإعادة المتعلق  05-04من القانون رقم  24المادة  1

 . 2018جانفي  09
 . 920 عمر خوري، المرجع السابق، ص 2
ه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  را ء الجنائي، رسالة دكتو اي للجز حلاصلإحمر العين لمقدم، الدور ا 3

 . 177  ص 2014- 2015جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  

 . 106 دين وداعي، المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي، عز ال 4
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ل لاإلى تقوية الصلة بين المحكوم عليه والقائمين على إدارة المؤسسة، من خ فويؤدي التصني
سين سلوكه كي تزداد  الي الرغبة في تححته، مما يقوي لديه بالتلكه للمجهود الذي يبذله لمصرا إد

 .فراج المشروط لإأمامه فرص ا

حه، لاصلإأهمية واضحة في تنسيب السجين إلى المؤسسات التي نشطت  فكذلك للتصني
قا لحالته جناء داخل السجن وفحالته أو اتخاذ إجراءات عزله عن بقية الس  بوالتي تناس 

 .1منلأ الشخصية أو متطلبات ا

يجب أن " دنى لمعاملة المحبوسين، على أنه:لأمن مجموعة قواعد الحد ا 67وقد نصت القاعدة 
 ض في تقسيم المسجونين ار تكون أغ

ئهم بسبب لازم ء المسجونين الذين يحتمل أن يكون لهم تأثير سيء علىلافصل هؤ  -أ
 .2قهم لاجرامي أو فساد أخلإماضيهم ا 

نحو إعادة تأهيلهم   ادفجهم الهلاتقسيم المسجونين إلى فئات لتسيير ع -ب
 " .جتماعيلاا

المحكوم عليهم وتصنيفهم تتجلى في الخشية ل هذه القاعدة يتضح لنا أن أهمية عزل لافمن خ
جرامي، وفساد خلقهم، وتيسير لإا ئهم بسبب ماضيهملامن التأثير الضار والسيء على زم

 .3جتماعيااجهم الهادف نحو إعادة تأهيلهم لاع

 .ثة أنواع: قانوني، إجرامي، عقابيلاث فوللتصني

 
 . 177 لمرجع السابق، صحمر العين لمقدم، ا 1
 صئري والنصو از ريع الجتشء القواعد الدولية والحقوق السجين على ضو ئر و االعقابي في الجز فة النظام بريك الطاهر، فلس 2

 .208  ص 2009، رئاوالتوزيع، الجز  التنظيمية المتخذة لتطبيقه، دون طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر
 . 177 عين لمقدم، المرجع السابق، صحمر ال 3
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ذي يرتبط بدوره لة، ا بلنوع العقو وهو تقسيم المحكوم عليهم وفقا  :التصنيف القانوني - 1
 .1بالموضوعية والتجريد فجسامة الجريمة، ويتصف هذا التصنية بدرج

يم المحكوم عليهم على العوامل  س هو ذاك الذي يعتمد في تق :جراميلإالتصنيف ا - 2
 .2ة الدافعة إلى الجريمة جراميلإا

بعضها بالنسبة  وتغليب إحداها أوجرامية لإويعتمد على تحليل أسباب وعوامل الظاهرة ا
 .3لطائفة من المجرمين

ه ل ات تأهي يئمة لمقتضلاو وضع المحكوم عليه في المؤسسة المه :التصنيف العقابي - 3
 .4لمعاملة المتفقة مع هذه المقتضياتا لاعهوإخض

 العقابي إلى نوعين: أفقي، ورأسي.  فوينقسم التصني
رأسي هو توزيعهم داخل ة، والفقي هو توزيع المحكوم عليهم على المؤسسات العقابيلأفا 

 5. ف في مقتضيات المعاملة العقابية لاختلالة العقابية الواحدة تبعا المؤسس 
نهم، ترك بيأنه يوجد قاسم مش  لاإ فف السابق بين أنواع التصنيلاختلاالرغم من ا بو 

العقابي، كما أن  فالقانوني أحد المعايير التي يستند إليها التصني فحيث يعد التصني
 فوة على أن التصني لاالقانوني، ع فالعقابي يأخذ بما توصل إليه التصني فالتصني

  فالتي يستند إليها التصنيايير جرامية يعد من أهم المعلإمن العوامل ا جرامي المستمدلإا
 .6العقابي 

 

 
 . 94 نمر أسماء، المرجع السابق، صلاك 1
 . 335 اح القاضي، المرجع السابق، صمحمد محمد مصب 2
 . 90 د السباعي، المرجع السابق، صمحم 3
 . 456 م والعقاب، المرجع السابق، صجرالإمار عباس الحسيني، مبادئ علمي اع 4
 . 90 سباعي، المرجع السابق، صمحمد ال 5
 .36 ح إبراهيم، المرجع السابق، صببا 6
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 مراحل التصنيف  الفرع الثاني:

 :ثلاالمحكوم عليهم على مراحل ث  فيتم تصني

يودع فيها المحكوم عليه، ويتم تحديد هذه  يتحديد المؤسسة العقابية الت :ولىلأ المرحلة ا
 .على الفحص الفني لشخصية المحكوم عليه  المؤسسة بناء

 ةالمحكوم عليه في المؤسس لها تحديد البرنامج الذي يخضع له لامن خ يتم :المرحلة الثانية
ص السابقة، ويستلزم في ذلك فحصا  حالعقابية وبالطبع فمن هذا البرنامج يعتمد على نتائج الف

تم تحديد درجة  ي ض التي قد يكون مصابا بهمم ما، و ار لمجي للادقيقا لتحقيق برنامج ع
عن تحديد نوع العمل، ومستوى التعليم،  لاالمتحف وشدة الحراسة التي تقتضيها حالته، فض

شتراكه في ا كانية فراغه ومدى إم ة شغل وقتفيقي المناسب له، وكيلاخلأني وا يوالتهذيب المد 
 1. لعاب الرياضية بالمؤسسة العقابية لأا

ة يسلوب المعاملة العقاب لأنجد المراجعة المستمرة  ف من بين مبادئ التصني :المرحلة الثالثة
ليس عملية جامدة وإنما عملية دورية  فصنين الت لأمع تغير الظروف، واكتساب الخبرة  تماشيا

المحبوسين إلى فئات   ومستمرة، لذلك يجب أن يكون مرنا لتحقيق الهدف منه، وهو تقسيم
 .2ةمتباين

في  ديل تعمن ، ومما قد يستلزمه فرحلة مراجعة دورية لنتائج التصنيذه المل هملذلك تش  
ى شخصية المحكوم عليه من تغيرات نتيجة لتطبيق أساليب رأ علطبرنامج التأهيل، وفقا لما 

 .3المعاملة العقابية

 
 . 95 السابق، صنمر أسماء، المرجع لاك 1
 . 012 خوري عمر، المرجع السابق، ص 2
 . 95 نمر أسماء، المرجع السابق، صلاك 3
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وتتمثل أجهزة التصنيف العقابي في كل من المركز الوطني للمراقبة والتوجيه ومصلحة متواجدة 
 .داخل كل مؤسسة عقابية بحيث سوف نخضع لهما فيما يلي 

 المركز الوطني للمراقبة والتوجيه  :لاأو 

على أنه يحدث   10/02/1972المؤرخ في  36-72ولى من المرسوم رقم لأتنص المادة ا 
ضمن المؤسسة إعادة التربية بالجزائر مركز الوطني للمراقبة والتوجيه وذلك قصد تشخيص  

 .ت الخاصة بها لاالعقوبات والتفريد المعام

مؤسساتي إعادة التربية بوهران وقسنطينة مركز إقليمي للمراقبة  كما ستحدث ضمن كل من 
 .والتوجيه

يتولى مدير المؤسسة التي أحدث فيها هذا المركز مهمة تسييره بمساعدة طبيب نفساني وآخر  
في  خصائيينلأة زيادة على ذلك تواجد عدد من افي الطب العام يعينان من قبل وزير الصح

 1. جتماعيةلالم النفس والمربين والمساعدات اع

المتعلق بمراقبة   10/02/1972المؤرخ في  36-72من المرسوم رقم  05وتنص المادة 
المساجين وتوجيههم على أنه تزود مراكز المراقبة والتوجيه وملحقاتها بالتجهيز الخاص 

 . جتماعيةالابحاث البيولوجية والنفسانية و الأ بالدراسات و 

 مصلحة التقييم والتوجيه بالمؤسسات العقابية  ثانيا:

متخصصة  ق. ت. س على ما يلي تحدث في كل المؤسسة عقابية مصلحة   90نصت المادة 
ادماجهم جتماعية للمحبوسين والمساهمة في تهيئة وتسيير إعادة لامهمتها ضمان المساعدة ا

جتماعي بحيث تم تحديد تنظيم والتسيير هذه المصلحة بموجب القرار المؤرخ في الا

 
 . 213المتعلق بمراقبة وتوجيههم، ص  1972/ 10/02المؤرخ في  36- 72من مرسوم رقم   4و 3المادتين  1
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، بحيث يقوم بتسيير هذه المصلحة مدير المؤسسة العقابية التي تتكون من 12005/ 21/05
جتماعية  لاوالعقلي وعلم النفس والمساعدة ا مجموعة من المستخدمين مختصين في الطب العام

المتعلق بتنظيم وتسيير  21/05/2005القرار المؤرخ في  03وهذا ما جاءت به المادة 
المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية على انه "يشرف مدير المؤسسة العقابية على تسيير 

المصلحة تضم المصلحة مستخدمين متخصصين في الطب العام والطب العقلي وعلم النفس 
 . "2جتماعية وأمن المؤسساتلاا والمساعدة 

والغاية من وراء إنشاء هذه المصلحة هو معرفة الخطر الذي يشكله المحكوم عليه على نفسه 
حي خاص به  لاع حتى يتم بعد ذلك وضع برنامج إصوعلى غيره من المحبوسين وعلى المجتم
 .قصد تأهيله وإعادة ادماجهم في المجتمع 

 

 معايير التصنيف وموقف التشريع الجزائري  المطلب الثاني:

نتناول في هذا المطلب معايير التصنيف من خلال الفرع الأول، وتصنيف المحبوسين في  
 التشريع الجزائري في الفرع الثاني. 

 معايير التصنيف  لفرع الأول:ا 

امنة من قواعد الحد مادة الثتضمنت ال .ف الفرع سنتعرف على معايير التصني ل هذالامن خ
يجب أن تودع " دنى لمعاملة المحبوسين أسس الفصل بين المحبوسين، ونصت على أنه: لأا

قلة داخل تلك المؤسسات  تالطوائف المختلفة للمحبوسين في مؤسسات مستقلة أو في أجزاء مس 

 
ماي، يتعلق بتنظيم وتسيير مصلحة المتخصصة بالمؤسسات   21هـ الموافق  1426ربيع الثاني عام  12قرار المؤرخ في  1

 .44، العدد 2005/ 26/06العقابية، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 
المتعلق بتنظيم وتسيير مصلحة   2005ماي   21هـ الموافق ل  1426ربيع الثاني عام   12من قرار المؤرخ في  02المادة  2

 .المتخصصة بالمؤسسات العقابية، المرجع نفسه
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وما تقتضيه معاملتهم وعلى )توقيفهم( وذلك بمراعاة جنسهم وسنهم وسوابقهم وسبب حبسهم 
 :ذلك

وفي  تقلة قدر المستطاع حبس الرجال بعيدا عن النساء في مؤسسات مس يجب على -أ 
اكن المخصصة للنساء ملأالمؤسسات التي قد تستقبل الرجال والنساء معا يجب أن تكون ا

  .معزولة تماما عن تلك المخصصة للرجال

، عن المحبوسين المحكوم (الموقوفون )يجب فصل المحبوسين احتياطيا تحت التحقيق  -ب
   .تاما لاعليهم فص

عليهم بصورة أخرى من صور الحبس المدني وم يجب فصل محبوسي الدين وكذا المحك -ج
   .تاما عن المحبوسين بسبب جرائم جنائية صلاف

 1 .يجب فصل صغار السن من المحبوسين عن البالغين عنهم  -د

 الحديث يقوم على عدة معايير، أهمها:  فن التصنيإومن هذا المنطلق ف

 معيار الجنس  :لاو أ

سسات عقابية خاصة للنساء،  يص مؤ ا بتخصموالنساء، وذلك إال الفصل بين الرجه ويقصد ب 
ة على م للنساء داخل المؤسسة العقابيمنفصلة تماما عن مؤسسات الرجال، أو بتخصيص قس 

 .2تماما عن الرجال لانحو يجعله مستق

ق قت جنسية غير مشروعة التي تتحلانشوء صوالحكمة من هذا الفصل واحدة وهي تفادي 
سسة واحدة أو قسم واحد، ويستلزم ذلك أن ي مؤ فبالجمع بين الرجال والنساء المحكوم عليهم 

دارة وحراسة المؤسسة لإين أن يعهد ع تكون المؤسسة للنساء بعيدة عن المؤسسة للرجال، ويت

 
 .194 يك الطاهر، المرجع السابق، صبر  1
 . 96 نمر أسماء، المرجع السابق، صلاك 2
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س هناك ما يمنع أن يكون مديرها رجل. ويقتضي يالخاصة بالنساء إلى موظفين من النساء، ول
لنساء وقدرتهن على تحمل برامج المعاملة يتفق مع طبيعة ا  ز في أسلوبيهذا الفصل تمي

 .1ح والتأهيللاصلإا

جتماعي لادماج الإانون تنظيم السجون وإعادة اقمن  28ئري في المادة از حيث نص المشرع الج
ستقبال  لاة للنساء مخصصة صمراكز متخص" ة:ص للمحبوسين على وجود المراكز المتخص

والمحكوم عليهن نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها،  ا، النساء المحبوسات مؤقت
 . " كراه بدنيلإوالمحبوسات 

التربية   ادةتخصص بمؤسسات الوقاية ومؤسسات إع" على:  29وفي نفس السياق نصت المادة 
لمحكوم عليهم نهائيا،  استقبال المحبوسين مؤقتا من النساء، و لاعند اللزوم، أجنحة منفصلة، 

 2" بة سالبة للحرية مهما تكن مدتها. بعقو 

 معيار السن ثانيا:

في مرحلة  من هم  ىالبالغين إل مي، وتقس ين غلاعليهم إلى أحداث وبوم ويعتمد على تقسيم المحك 
 .3ت عمرية مختلفة اء إلى فئزلانال ميي مرحلة النضوج، ثم تقس ف هم نالشباب، وم

 داإبعو  ،ةالمتجانس  رة غيئفله اذط هلاساوئ اختم بتجن يف فالتصي نموتبدو أهمية هذا النوع 
ات الفئ ن م ةكل فئ ةميس لاف تان، ناهيك عن اختبالش ك أولئ نللناضجين عيء أثير الس لتا

للمبادئ  لا شباب أكثر استجابة وتقبلة، فافا تكلمنهل  لك ةئملا الم ةملااليب المعمن أس ل عيج
 4. ى المستقبل من أولئك الناضجين والقيم الجديدة، وأكثر انفتاحا عل

 
 . 338 ح القاضي، المرجع السابق، صمحمد محمد مصبا  1
 . جتماعي للمحبوسينالادماج لإون تنظيم السجون وإعادة االمتضمن قان  05-04قانون رقم  2
ولى، دار وائل للنشر  لأالطبعة ا -دراسة مقارنة -أهيل ح والتلاص لإ، وظيفة العقوبة ودورها في افهد يوسف الكساسبة 3

 . 195  ص 2010 والتوزيع، عمان،

 . 179 ر العين لمقدم، المرجع السابق، صحم 4
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حداث، لوجود مراكز متخصصة ل"على:  05-04من القانون  28حيث نصت المادة 
سنة،   (18)حداث البالغين الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة لأستقبال الامخصصة 

 . " حكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتهاا، والمالمحبوسين مؤقت

تخصص بمؤسسات الوقاية  " على: انون من نفس الق 29وفي نفس السياق نصت المادة  
حداث،  لأتقبال المحبوسين مؤقتا من اس لاة عند اللزوم، أجنحة منفصلة، يدة الترباومؤسسات إع

 1". سالبة للحرية مهما تكن مدتهاة والمحكوم عليهم نهائيا، بعقوب

 معيار نوع العقوبة ومدتها ثالثا:

يهم لمدة طويلة،  ل عوم كيهم لمدة قصيرة والمحبوسين المحلالمحبوسين المحكوم ع ينالفصل ب  
من القانون  28واع طبقا لنص المادة ة المغلقة إلى عدة أنئاء عليه قسم المشرع مؤسسات البينوب

 :2وهي 04-05

ستقبال المحبوسين مؤقتا  لامة، وهي مخصصة ك مؤسسة وقاية، بدائرة اختصاص كل مح •
، ومن (2)والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين 

 .كراه بدنيلإ أو أقل والمحبوسين  (2) نقضاء مدة عقوبتهم سنتان لا بقي منهم 
ستقبال لاة س قضائي، وهي مخصصلختصاص كل مجامؤسسة إعادة التربية بدائرة  •

المحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن خمسة 
حبوسين سنوات أو أقل والم( 5)نقضاء عقوبته خمس لامنهم  سنوات، ومن بقي (5)
 .كراه بدنيلإ

 
 . جتماعي للمحبوسينلادماج الإالمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة ا 05-04 قانون رقم 1
 . 203 خوري عمر، المرجع السابق، ص 2
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مؤسسة إعادة التأهيل وهي مخصصة لحبس المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس لمدة   •
جرام والخطرين، لإة السجن، والمحكوم عليهم معتادي ا بسنوات وبعقو  (5)تفوق خمس 

 .عداملإة المحكوم بها عليهم والمحكوم عليهم بابمهما تكن مدة العقو 

من هذه المادة أجنحة مدعمة  3و 2يمكن أن تخصص بالمؤسسات المصنفة في الفقرتين 
التربية المعتادة ووسائل  ادةعتجد معهم طرق إ  ستقبال المحبوسين الخطرين الذين لملاأمنيا، 

 .1من العادية لأا

 معيار السوابق الجرمية  رابعا:

الجرية والمعتادون على  ى إلثة: المبتدئون والعائدون لاويقتضي ذلك الفصل بين طوائف ث 
ستجابة اثة كون المبتدئين أكثر لامية بين الطوائف الثار جلإالخطورة ااوت فلت ار م. وذلك نظ ار جلإا

هيل القوي  تأنظام السجن، فيكون في احتمال الوع لإلى الخض لاح، وأكثر ميلاصلإسباب الأ
 .2خاصة لهم ه عنايةيالذي يبعثونه ما يغري بتوج

 معيار الحكم  خامسا:

دانة والمحبوسين مؤقتا  لإصدر في حقهم حكما باه الفصل بين المحكوم عليهم الذين بونعني  
 .تحف لدواعي وقائيةى الخاضعين لنظام التكراه البدني. وحلإام ا والخاضعين لنظ

التأهيلية، حيث حكم  ة ففئة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا هم الذين تقرر لهم المعاملة العقابي
ح لاص لإمج اا ر من ثم فهم المستهدفون بب و ، 3ة وثبت ارتكابهم للجريمةندا لإا باعلى أفراده

م  كءة قائمة في حقهم حتى يثبت العكس بحار لت قرينة الب از  لامؤقتا ف وسينوالتأهيل، أما المحب
تقرر لهم معاملة   لامدة حبسهم مؤقتا، و   الء يعاملون معاملة خاصة طو لادانة، وهؤ لإبات با

 
 . جتماعي للمحبوسينلادماج الإالمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة ا 05-04 قانون رقم 1
 . 222  معاش سارة، المرجع السابق، ص 2
 . 97 ماء، المرجع السابق، صنمر أسلاك 3
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كراه لإتأهيلية كأصل عام، أما الفئة الثالثة كذلك لهم معاملة عقابية خاصة، حيث أن ا ةعقابي
ات مجباره على دفع الغرا لإه ل هو وسيلة للضغط على المحكوم عليبيعد عقوبة   لاالبدني 

 .1وازع الشرن لاتستشف فيهم خطورة إجرامية و  لانه لأ والمصاريح القضائية أو التعويضات، و 

 معيار الحالة الصحية  سادسا:

 دصحاء والمرضى، ويقصلأ: ا مإلى فئتين ه ميهعل وم ف المحكر بتصنياذا المعيله اوفق 
رضى  ا يلحق بالمة كميعقلية أو نفس  وة أاض بدنير م أابون بء المصلاز لنا  كبالمرضى هم أولئ

 .2ضعاف البدن والبنيةفئتان هما: النساء الحوامل و 

تنتقل العدوى إليهم، وفئة  لاى حت ى،ضصحاء عن المر لأ حيث يتطلب هذا المعيار فصل ا
التي يتطلبها المرضى  ة ناهيك عن المعاملة الخاصات، خريلأالنساء الحوامل عن النساء ا

 .3جرام لإالدافع إلى ا بل أن يكون المرض هو السبتم ن المحم ها وأنميس  لاجهم،  لالغرض ع

يمكن أن تحدث بالمؤسسات  "على:  05-04من القانون  30في هذا الشأن نصت المادة 
 .خاصا لان الذين تتطلب حالتهم الصحية تكفيستقبال المحبوس لاة مصالح صحية تجهز يالعقاب 

 تصنيف المحبوسين في التشريع الجزائري  الفرع الثاني:

لوب من  س والترتيب داخل المؤسسة العقابية، وجعله كأ ف نيام التص ئري بنظاز رع الجش لقد أخذ الم
ط ومساوئه، لحماية لاختلاان خطار التي قد تنجر علأأساليب المعاملة العقابية، لتفادي ا 

 .4المحبوسين وإخضاعهم لبرامج المعاملة والرعاية

 
 .40 ح إبراهيم، المرجع السابق، صببا 1

 . 460م والعقاب، المرجع السابق، ص جرالإمار عباس الحسيني، مبادئ علمي اع 2
 . 151 حية، المرجع السابق، صلاصلإ نظم المعاملة االحسيني، الردع الخاص العقابي و  عمار عباس 3

العلوم ه ا ر نسان، أطروحة دكتو لإلية لحقوق ائر في ظل المواثيق الدو از ء المؤسسة العقابية في الجلانز   عز الدين وداعي، رعاية 4
- 2017 لخضر،الحاج  -1- م وعلم العقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة ار جلإتخصص علم افي الحقوق 

 . 133، ص 2016
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ترتيب " والتي نصت على:  ،05-04من القانون  2/24ل نص المادة لاويتضح ذلك من خ
ة المحبوسين من أجلها، وجنسهم موتوزيع المحبوسين، حسب وضعيتهم الجزائية، وخطورة الجري

 ."حلاصلإتعدادهم ليتهم، ودرجة اس صوسنهم وشخ

ؤسسات  ري مئاز حيث صنف المشرع الج 051-04من القانون  30/ 29/ 28إضافة إلى المواد 
ن قسم المؤسسات بدورها إلى مؤسسات وقاية  يى مؤسسات ومراكز متخصصة، أ لالبيئة المغلقة إ 

تستقبل المحبوسين نهائيا ومؤسسات إعادة التربية التي تستقبل المحبوسين مؤقتا، ومؤسسات  
وق خمس فستقبال المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس لمدة تلاإعادة التأهيل المخصصة 

ة بجرام والخطرين مهما تكن مدة العقو لإادي ا سنوات، وبعقوبة السجن، والمحكوم عليهم معت
عدام، وإمكانية تخصيص أجنحة في مؤسسات إعادة  لإيهم باالمحكوم بها عليهم والمحكوم عل

 .ستقبال المحبوسين الخطرين لاالتربية وإعادة التأهيل 

ستقبال النساء المحبوسات مؤقتا  لالمراكز المتخصصة إلى مراكز متخصصة للنساء م اكما قس 
ستقبال  لاحداث مخصصة لة لصوالمحكوم عليهن نهائيا بعقوبة سالبة للحرية، ومراكز مخص

 2. ين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيانة المحبوس س  18الذين تقل أعمارهم عن داث حلأا

ي يترأسها قاضي  ات والتبوترتيب المحبوسين إلى لجنة تطبيق العقو  فة تصنيموأوكلت مه 
 .تطبيق العقوبات

 فتصني ي سس فلأد كل المعايير وامئري قد اعتاز أن المشرع الجر خيلأنستخلص في ا
 3المحبوسين. 

 
 جتماعي للمحبوسين. لإدماج الإمن قانون تنظيم السجون وإعادة االمتض 05-04من القانون   30و  29و 28ر المواد أنظ 1
 . 109دين وداعي، المرجع السابق، ص عبد الرحمن خلفي، عز ال 2
 . 313ابق، ص السين وداعي، المرجع عز الد 3



 

 

 
 الفصل الثاني
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 الفصل الثاني: الأساليب الأصلية والتكميلية للمعاملة العقابية 
المؤسسة العقابية تتقطع علاقته بالوسط من المتعارف عليه أن المحكوم عليه بمجرد دخوله 

المؤسسة   جتماعي مما يجعله يعيش صراعا نفسيا خطير، لكن بفضل الإصلاح الذي عرفتهالا
العقابية وطريقة معاملة المحكوم عليه بتوفير كل وسائل التأهيل سواء المادية أو المعنوية، فمن 

من خلال  هذا الفصل سنحاول التطرق إلى كيفية معاملة السجناء داخل المؤسسة العقابية خلال
 المبحثين: 

 المعاملة العقابية الأصلية  المبحث الأول:

 المعاملة العقابية التكميلية  المبحث الثاني:
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 المبحث الأول: المعاملة العقابية الأصلية 

يعد العمل العقابي من أهم أساليب الأصلية للمعاملة العقابية التي تعول عليها النظم العقابية 
عملية إصلاح وتأهيل المحبوسين، ودراستنا لهذا الأسلوب يقتضي منا التطرق إلى   يالحديثة ف
وأغراضه، ثم كيفية تنظيمه لنختم هذا الفرع بدراسة نظام العمل العقابي في التشريع   مفهومه

 الجزائري. 

 العمل العقابي وأغراضه  :المطلب الأول

العمل العقابي كأسلوب من الأساليب الأصلية للمعاملة  ختلفت الآراء حول تحديد مفهوم ا
" نظام يلزم فيه المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية   :العقابية، فيذهب البعض إلى القول بأنه 

بأداء الأعمال التي تعينها الدولة دون توقف على قبول منه، كما يذهب البعض الأخر إلى 
عتباره وسيلة عقابية متميزة تهدف في المقام الأول إلى إصلاح وتأهيل المحبوسين داخل ا 

المؤسسة العقابية بإسناد بعض الأعمال التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم لكي يعود عليهم  
 1بالنفع. 

وإذا كان العمل في المؤسسات العقابية مفروضا على المحكوم عليهم منذ وقت طويل، إلا أن 
أسلوبه وغايته قد تطورت مع تطور الغرض من سلب الحرية، إذ لم يعد المقصود من العمل أن  

تماما  يكون جزءا من الإيلام المفروض على المحكوم عليهم بل أصبح هذا الهدف مستبعدا
 جتماعي. وحل محله هدف أخر أكثر جدوى وهو إعادة تأهيلهم الا

هذه النظرة الجديدة إلى العمل ظهرت منذ إنشاء المؤسسات العقابية الحديثة في إنجلترا وهو 
وإصلاح   وقد كان جون هوارد هو أول من لفت الأنظار إلى دور العمل العقابي في تأهيل ،نداء

 
 . 237ص   ،1989رة، هضة العربية، القاهدار الن، 6ط ، امالع مالعقوبات، القسـ ن جمعة زكريا السيد محمد، شرح قانو  1
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وله في هذا الصدد مقولة مشهورة " دع المسجونين يعملون وسوف يتحولون إلى   المحبوسين،
 1أناس شرفاء.

، في القاعدة 1955ولقد أكدت ذلك مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين بجنيف عام 
  "1837منها، كما أكدت هذا المعنى عدة مؤتمرات دولية ومنها مؤتمر " بروكسل لعام  71
لزام الدولة بتنظيمه  إ ، حيث أوصت بضرورة العمل العقابي و "1950مؤتمر لاهاي لعام "و
عتباره وسيلة لتأهيل المحكوم عليه ويثير العمل العقابي عدة تساؤلات حول أهدافه وشروطه ا و 

عتبار العمل العقابي لا يعتبر ا وطرق التزام الدولة بتنظيمه لكي يكون عملا مجديا ومنتجا، على 
عقوبة إضافية تهدف لردع والإيلام المحكوم عليهم وإنما وسيلة للسير قدما بتأهيل المحكوم  

 2لى الكسب الشريف. عليه وتدريبه ع

وقد أكد علماء العقاب أن البطالة داخل المؤسسة العقابية كثيرا ما تؤدي إلى نتائج سيئة تحول  
دون تأهيل المحكوم عليه، كما قد يسيطر عليه الشعور بالقلق والكآبة والملل، الذي ينقلب أحيانا 

ضطرابات مختلفة  الا إلى الشعور بالعداوة إزاء لمجتمع، كما أن الفراغ قد يعرض المحبوس
 3. تنعكس أحيانا على حالته الصحية

وفي النظم العقابية الحديثة، لم يتجرد من صفة الإلزام بالنسبة للمحبوسين، إلا أن عمل هؤلاء  
المؤسسة العقابية اكتسب طابع الحق بالنسبة لهم، وصارت الدولة تتحمل التزامات   داخل

 4إزاءهم. 

 
ولى، المركز القومي لأالدولية، الطبعة ا قالدولة بالمواثي ملتزااومدى  ن أسس السياسة العقابية في السجو  ،محمد سعيد نمور 1

 . 544ص  ،2007 رة،هالقا ،صدارات القانونيةللإ
 .536، ص 7199بي الحقوقية، بيروت، لوالعقاب، منشورات الح مجرالإا لمالشاذلي، أساسيات ع فتوح عبد الله 2
 . 296 ص ،1989 ،الجزائر، دار هومة، العقوبات ن شرح قانو  ن،عثما معبد الرحيـ لاقأ ،يلياسر أنور ع 3
  ص، 2004 رة،هضة العربية، القاه، دار الن2 ة التنفيذ العقابي، طلفي مرح ننسالإا ق ، حقو ميه مدحت محمد عبد العزيز إبرا  4

15 . 
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سوف تتم دراسة الرعاية المهنية )العمل العقابي( من خلال الفرع الأول: أهداف العمل العقابي  
وشروط العمل العقابي الفرع الثاني طرق تنظيم ونظام العمل العقابي في النظام العقابي في  

 الجزائر. 

 تعريف الرعاية المهنية )العمل العقابي(  الفرع الأول:

نظام العمل العقابي في السجون هو نظام قديم، يلزم به السجناء ويؤدى وفقا للشروط التي  
عتراف لهم بأي حق وليس لهم الحق في مناقشتها، فقد كان حقا للدولة تضعها الدولة، دون الا

دون تحملها لأي التزام حيث أنه كان بمثابة عقوبة إضافية إلى جانب عقوبة سلب الحرية، أين  
 1وأقصاها. يلتزم فيه السجناء بأشق الأعمال

وبحلول القرن العشرين جاءت رياح التطور، وبدأ من خلالها الاهتمام بالسجناء وإصلاحهم، 
وتحولت النظرة إلى عقوبة العمل من عقوبة إضافية إلى عمل ذو قيمة عقابية، يتجه إلى تأهيل  

المساجين وإصلاحهم وأصبح حقا لهم تلتزم الدولة بتوفيره، ولا تتركهم في حالة بطالة فتلتزم  
يئة الظروف الملائمة وإعطائهم مقابلا نظير عملهم المؤذى، وتجرد العمل العقابي من طابع بته 

العقوبة الإضافية، وأصبح وسيلة من وسائل المعاملة العقابية التي تهدف إلى تهذيبهم وتأهيلهم،  
يا وله وظيفة إنسانية واجتماعية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في نفس الوقت، أين يعد حال

الدعامة الأساسية التي يبنى عليها البرنامج العلاجي، الذي تضعه المؤسسة العقابية من أجل 
 2عنهم.  جتماعية والمهنية بعد الإفراجندماجهم في الحياة الاا

( 96وهذا ما أكدته مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين بالقاعدة السادسة والتسعون )
أو المشاركة بنشاط  /المحكوم عليهم للعمل و التي نصت على أنه يجب إتاحة الفرصة للسجناء 

 
 ،ضة العربيةهدار الن هم،يلع مة المحكو لنظريات العقابية الحديثة في معاملالعقاب، دراسة ل لممحمود نجيب حسني، ع 1

 . 307 ، ص1973رة، هالقا
 . 308 ، صالمرجع نفسهمحمود نجيب حسني،  2
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  1950، كما أكدت هذا المعنى عدة مؤتمرات دولية كمؤتمر لاهاي العام 1في إعادة تأهيلهم
، أين أوصت بضرورة العمل العقابي والزام الدولة بتنظيمه  1837ومؤتمر بروكسل العام 

( من العهد الدولي الخاص 06عتباره وسيلة للتأهيل المساجين. وأكدته كذلك المادة السادسة )ا و 
جتماعية والثقافية التي نصت على أنه تعترف الدول الأطراف في هذا  قتصادية والابالحقوق الا

العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه  
، وللعمل العقابي  2بعمل يختاره أو يقبله بحرية، ويقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق 

قتصادي، العقابي، حفظ النظام وهدف إعادة التربية أغراض وأهداف متعددة، منها الهدف الا
 3والتأهيل. 

ولكي يحقق هذه الأهداف يجب أن تتوافر فيه شروط محددة، كأن يكون منتجا وأن ينظم على  
نسق العمل الحر، وأن تتنوع الأعمال في المؤسسة العقابية وأن يمنح السجين مقابلا نظير  

نتطرق إلى أهداف العمل العقابي )أولا(، و)ثانيا( نتطرق إلى شروط العمل   عمله ولهذا سوف
نتطرق إلى نظام العمل   (رابعا) العقابي، و)ثالثا( نتطرق إلى طرق تنظيم العمل العقابي و 

 كالتالي:  العقابي في النظام العقابي في الجزائر، وهذا

 أهداف العمل العقابي  أولا:

 : الهدف العقابي-أ

ذهب البعض بالقول إلى وجود غرض عقابي للعمل في السجون، المتمثل في إنزال الإسلام 
السجناء وبالخصوص على المتشردين والكسالى، حيث يرون أن العمل العقابي  هيفئة  على

 
 .المراجعة والمعدلة نة المسجونيلدنى لمعاملأمجموعة قواعد الحد ا  نم 96القاعدة  1
 .جتماعية والثقافيةلااقتصادية و الا ق د الدولي الخاص بالحقو هالع نم 06المادة  2
  ، ص2004، ننشر والتوزيع، عمالولى، مكتبة دار الثقافة للأ الجنائي، الطبعة ا ن القانو  همحمد سعيد نمور، دراسات في فق 3

543 . 
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كثيرا من القوانين تجعل السجن ، وما يؤكد ذلك أن 1تكملة للعقوبة أو عقوبة إضافية بحد ذاتها
لأخف  أو المشدد عقوبة لبعض الجرائم شديدة الخطورة، كما أنها تفرق في عقوبة الحبس كمثال

العقوبات السالبة للحرية بين الحبس البسيط والحبس مع الشغل، وقد يكون العمل بديلا عن 
الحبس إذا لم يفي المحكوم عليه بما عليه من غرامات أو المصاريف، أو ما يجب رده من 

تعويضات، لكن وبتطور السياسة العقابية الحديثة أصبح ينظر إلى العمل العقابي بأنه وسيلة 
ستبعاد الغرض  ائل المعاملة العقابية، التي غرضها تأهيل المساجين مما أدى إلى من وسا

مؤتمر "و "1950العقابي له، وهذا ما أكدته المؤتمرات الدولية المنعقدة، كمؤتمر" لاهاي العام 
 ."1955جنيف العام 

 : قتصاديالهدف الا-ب 

للعمل العقابي دور لما يحققه من عائد يعود بالنفع على كل من المؤسسة العقابية وعلى 
المسجون في نفس الوقت، إذ أن المؤسسة العقابية وبفضل هذا العائد تتمكن من تغطية نفقاتها 
من إعاشة المساجين والحراس وتمويل برامج تأهيلهم، كما يساعد الأجر المقدم للمسجون داخل  

العقابية في تلبية حاجياته وحاجيات أسرته، كما يوفر له رصيدا لمواجهة الحياة بعد   المؤسسة
كتفاء الذاتي  فيظل إذا العمل العقابي إيرادا يتمثل في ثمن بيع منتجاته أو تحقيق الا 2الإفراج 

للمؤسسة العقابية، المتمثل في تغطية نفقاتها بإيراداتها دون اللجوء إلى الاتفاق عليها من طرف 
 الدولة. 

وعلى هذا قرر مؤتمر جنيف "على أنه لا يجوز إخضاع مصلحة المحكوم عليهم وتكوينهم  
، وهذا ما أكدته كذلك مجموعة قواعد " المهني للرغبة في تحقيق الربح عن طريق العمل العقابي

 
،  2009سكندرية، بيروت العربية، لإطباعة والنشر، الم العقاب، الدار الجامعية للجرام وعلإم الي عبد القادر القهوجي، علع 1

 . 28ص 
العقابي في مصر دراسة مقارنة، المركز القومي  مالدولية والنظاتفاقيات لافي ا ن المسجو  ق ، حقو ن وآخرو  مير عبد المنعـهس 2
 . 44-45، ص2008رة، همي والتكنولوجيا، القالجتماعية والجنائية، أكاديمية البحث العلابحوث الل
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نصت على أنه ينظم العمل وطرقه في   1الحد الأدنى وفق القاعدة التاسعة والتسعون فقرة 
من الأعمال المماثلة خارج السجن بغية إعداد السجناء   السجن على نحو يقترب به قدر الإمكان

 1للظروف المهنية الطبيعية. 

( من المبادئ الأساسية لمعاملة المسجونين لسنة 08ذهبت إليه المادة الثامنة )  يءونفس الش  
ضطلاع بعمل مفيد مأجور بيسر  بضرورة تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الا 1990
نخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم اإعادة 
 2ماليا. 

 : هدف حفظ النظام-ج

يلعب العمل العقابي داخل المؤسسة العقابية دور كبير في حفظ النظام، إذ أنه يوفر للمساجين  
ستعداد للتعاون مع القائمين على إدارة المؤسسة العقابية، فالسجين العاطل عن العمل يجد الا

فرصة للإخلال بالنظام المطبق داخل المؤسسة العقابية ويفكر دائما في التمرد على عكس 
المحبوس العامل الذي يمضي كامل وقته في التفكير عن الأمور المتعلقة بعمله، لأن العمل  

 النظام.  إلى النفس، ولأن الغرض من حفظيجلب الرضا 

النظام داخل المؤسسة العقابية هو العمل دائما على إنجاح الجهود المبذولة، من أجل التهذيب  
والتأهيل، ولا يتسنى للقائمين على المؤسسة العقابية أداء مهامهم على أحسن وجه إلا من خلال 

، فالعمل إذا يساعد المسجون على حسن قضاء أوقات فراغه، ويحول بينه وبين التفكير  3نظام 
الإجرامي والاختلاط بالمجرمين من المساجين، كما أنه يساعد على حب النظام وإتباعه داخل 

 4المؤسسة العقابية وخارجها، وما لذلك من أثر إيجابي في الحد من الظاهرة الإجرامية.

 
 . 256 ص ،2004يا، مصر، لية الدراسات العل، كهموالمفرج عن  نجابر خالد العبد العزيز، رعاية المسجوني ميـهبرا ا 1
 .نة المسجوني لساسية لمعاملأالمبادئ ا نم 08المادة  2
 . 108-109ص ، 2011ق، مصر، ية الحقو لالعقاب، جامعة طنطا، ك لممحمد السباعي، ع 3
 . 185 ، ص2014، مصر، ق ية الحقو لالعقاب، جامعة طنطا، ك لم، عهمحمود أحمد ط 4



 ........................... ................الفصل الثاني: الأساليب الأصلية والتكميلية للمعاملة العقابية ........ 
 

 43 

 الهدف التهذيبي والتأهيلي: -د

، 1للبطالة مخاطر على نفسية النزيل قد تكون مقدمة لتمرده وعصيانه على النظام داخل السجن 
حترامه اولهذا يؤدي العمل العقابي إلى تفادي تلك المخاطر، فيه من ناحية وسيلة لحفظ النظام و 
لأنه يقتطع جانبا كبيرا من وقت وطاقة المحكوم عليه فينصرف إلى التفكير في المسائل 

من ناحية أخرى   هالمتعلقة به وينمي روح التعارف بينه وبين زملائه والإدارة العقابية، كما أن
عتداد بالذات وتحمل المسؤولية ويجلب الرضا ينمي المواهب والقدرات، ويولد الثقة بالنفس والا

عتياد عليه، وكذا يسمح بتدريب المحكوم عليه على العيش الشريف، ويغرس حب العمل والا
 والحياة المنظمة والمنتجة. 

كما أن العمل العقابي دور في تأهيل المحكوم عليه بل هو الدور الأساسي له، فإما أن يساعده   
على إتقان الحرفة التي كان يزاولها قبل دخوله السجن، وإما أن يمكنه من تعلم حرفة جديدة 

تتفق مع ميوله ورغباته، وفي هذا أو هذا ما يسمح له بالعيش من العمل الشريف بعد الإفراج،  
كما أن إعطاء النزيل مقابلا لعمله يجعله يكتشف نفسه ودوره في إشباع حاجاته، فيلجأ إليه بعد  

 2الإفراج طالبا للرزق ويعزف عن إشباع حاجاته عن طريق الإجرام. 

 شروط العمل العقابي للسجين  :ثانيا 

لكي يحقق العمل العقابي أغراضه الأساسية السابق ذكرها، فإنه يجب أن يتوفر فيه عدة 
وعا ومنظما على منوال العمل خارج المؤسسة العقابية وبمقابل، نشروط، منها لابد أن يكون مت 

 نتطرق إلى هذه الشروط كالتالي:  وعلى هذا سوف

 : العقابيإنتاجية العمل -أ

 
 .472-473المرجع السابق، ص  محمود نجيب حسني، 1
 . 300 ص المرجع السابق،، نعثما  معبد الرحيـ لاقأ  ،يليسر أنور ع 2
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لكي يتحقق هدف إعادة تربية المحبوسين لابد أن يكون العمل منتجا وبالتالي يحقق الأغراض   
قتصادية منه، لأنه كلما تعلق السجين بعمله وتقدير قيمته كلما أدى إلى إقباله عليه أثناء الا

تنفيذ العقوبة وإن العمل المنتج هو الذي يرفع الروح المعنوية للمسجون ويخلق لديه الأمل في 
جتماعية، على عكس العمل العقيم الذي يشعر فيه بضالة ثمرات عمله مما سترداد مكانته الاا

 1يؤدي إلى نفوره منه، فلا ينتج ثمرته في التأهيل والعلاج والإصلاح. 

كما أن للعمل المنتج أهمية تربوية وما يحدثه من إصلاح للنفسية السجين، الذي يستحسن ما  
العمل من عائد نقدي وفرحة النفس بمشاهدة ثمرة يديها، وإحلال الفكر المنظم والحركة   ينتجه

عتبارهما من العادات اللصيقة بطبيعة العمل، محل ما يتوافر لدى المجرم عادة من  االرئيسية ب
 2ضطراب في الفكر والحركة. ا

 :تنوع العمل العقابي-ب 

القصد منه هو عدم تكليف المسجون بعمل واحد فقط، بل لابد أن يكون العمل المسند له متفقا 
ختيار نوع العمل ا، وتوفيره بالمؤسسة العقابية بشكل متنوع مما يمكن للسجناء 3مع ميوله وقدراته 

، وهذا ما أكدته  4ار من مجموعة المتاحة للعمل ي خت الذي يرغبون فيه، مع مراعاة قواعد الا
قواعد الحد الأدنى التي أكدت على أن تتاح للسجناء إمكانية  3/98القاعدة الثامنة والتسعون 

 ار نوع العمل الذين يرغبون في القيام به. يختا

 :ملائمته للعمل الحر وبمقابل-ت

 
 .323، ص المرجع السابقمحمود نجيب حسني،  1
 . 154 ص ،ؤؤ 2
 . 243 صالمرجع السابق، ، محمد زكي أبو عامر، الشاذلي فتوح عبد الله 3
 . 309 ص ،2013، دار هومة، الجزائر، العقوبات الجزائري  ن عمر خوري، كتاب شرح قانو  4
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تنظيم العمل العقابي داخل المؤسسة العقابية يجب أن يكون على نحو يماثل العمل الحر، من 
حيث النوع والوسيلة والكيفية التي يؤدى بها؟ لأن السجين مقبل على عمل حر بعد الإفراج  

 1عنه، مما يساعده على التكيف والإدماج. 

( الحد الأدنى على أنه "يتم تنظيم العمل  1/99ولقد أكدت ذلك القاعدة التاسعة والتسعون )
وطرائقه في السجن على نحو يقترب به قدر الإمكان من الأعمال المماثلة خارج السجن. بغية 

، لهذا يجب أن يكون نوع العمل وطريقة إدارته  2إعداد السجناء للظروف المهنية الطبيعية 
وأسلوبه مطابقا لما هو كائن خارج المؤسسة العقابية، حتى يحقق الغرض الذي يسعى إليه  

بشأن المسجونين، حتى يسهل عليهم القيام بالعمل الملائم حينما يعودون إلى المجتمع عقب 
يكون ملائما للعمل الحر فإنه يجب   العمل العقابي يجب أنالإفراج عنهم. إلى جانب كون 

كذلك أن يؤدى بمقابل، لأنه لا يفرض على السجين باعتباره جزاء جنائيا ولا يعد عقوبة 
 إضافية. 

كما يرجع تبرير المقابل الذي يحصل عليه السجين نظير ما يؤديه من أعمال بناء على أغراض  
، 3تتعلق بالعدالة والإنسانية، فليس من العدل حرمانه مما يستحق مقابلا لنشاطه الإنتاجي 

فبوجود هذا المقابل يحرص السجين ويحفزه على أداء عمله بصورة كاملة، ويعتني به ويشعر 
ستعمال جزء منه عند الإفراج عنه، الذي يساعده في  ابقيمة عمله، مما يساعده في التأهيل و 

، وبما أنه يسند للسجين عمل مناسب ويتقاضى بذلك مقابلا، ويكون ملائما للعمل  4بناء حياته
تجهت إليه توصيات مؤتمر" لاهاي" ا جتماعية، وهذا ما االحر، فإنه لابد من كفالة له حماية 

على أنه ينبغي أن يحصل المسجون على تعويضات عن إصابات العمل والأمراض المهنية 

 
نشر والتوزيع، لدار الثقافة ل ،124ة مية الدوليلولى، الدار العلأوالعقاب، الطبعة ا مجرالإا لمع ل، أصو مصبحي نجـمحمد  1

 . 123 ، ص2002،  نعما
 المراجعة والمعدلة. نة المسجونيلدنى لمعاملأمجموعة قواعد الحد ا  نم 99القاعدة  2
 . 398- 397المرجع السابق، ص ، نعثما لاقي يسر، آلأنور ع 3
 . 38 ص ،1985 ، مصر،طباعة والنشر والتوزيعلضة العربية لهدار الن ،العقاب علمو  مجرالإا لمفوزية عبد الستار، مبادئ ع 4
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عتبار إشراكهم في جميع نظم التأمينات الاجتماعية  وفقا لقوانين بلادهم، وينبغي أن يؤخذ في الا
 1المطبقة في بلادهم. 

( من مجموعة قواعد الحد الأدنى،  02/01/101* وهو ما أكدته كذلك القاعدة المائة وواحد ) 
حتياطات المفروضة لحماية وسلامة وصحة العمال الأحرار في تخاذ نفس الااالتي نصت على 

والأمراض المهنية،  تخاذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العملاالمؤسسات العقابية و 
وواجبات الإنسان على أنه  ( من الإعلان الأمريكي لحقوق 16وأكدت المادة السادسة عشرة )

الذي يحميه من عواقب البطالة والشيخوخة بما فيهم  يجتماع لكل شخص الحق في الضمان الا
( من الميثاق العربي 36، وهذا ما نصت عليه كذلك المادة السادسة والثلاثون )2المسجونين

( من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء  8لحقوق الإنسان، " كما أوصى كذلك المبدأ الثامن )
ضطلاع بعمل مفيد مأجور  من الا على وجوب تهيئة الظروف التي تمكن السجناء 1990لسنة 

 3ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل. 

وطبيعيا يجب أن يحصل السجين العامل على أجر مقابلا لما يقوم به من أعمال، بحيث يعتبر 
هتمام السجين بعمله وإتقانه والحرص على أداءه بأكمل وجه هذا الأجر بمثابة المحفز والدافع لا

من نفس المجموعة السالفة الذكر،   76مما يحقق غرض التأهيل وهذا ما حرصت عليه القاعدة 
عتبره من قبيل المكافئة وليس إجراء، ويظهر ذلك في  ا وهو ما أخد به القانون الجزائري ولكنه 

وتوزع إدارة المؤسسة العقابية  ،من قانون تنظيم السجون  162والمادة  98والمادة  97المادة 
 :  المكسب المالي للمحبوس على ثلاثة حصص متساوية

 شتراكات القانونية. حصة لضمان تسديد الغرامات، والمصاريف القضائية، والا-

 
رسالة   ،ورية مصر العربيةهية أمنية في جم ليلدراسة تح هم،والمفرج عن نجابر خالد عبد العزيز، رعاية المسجوني  ميه برا ا 1

 . 261-260ص  ،2015، مصر، الشرطية مو لدكتوراه في الع
 . 301 ، صننسالإوواجبات ا ق مريكي لحقو لأا نعلا لإا نم 16المادة  2
 .ة السجناءلساسية لمعاملأالمبادئ ا نم 08المبدأ  3
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 حتياجاته الشخصية والعائلية. امسجون، لسد لحصة قابلة للتصرف مخصصة ل-

 حصة تعطى للمسجون بعد الإفراج عنه.-

 تنظيم العمل العقابي  الفرع الثاني:

يختلف الأسلوب الذي يتبع للعمل في المؤسسات العقابية وفقا لمدى تدخل الدولة في الرقابة 
ستغلال  إرجاع هذا التنظيم إلى ثلاثة نظام المقاولة، نظام الا على العمل وتوجيهه، ويمكن 

 نظام التوريد.  المباشر، وأخيرا

 نظام المقاولة  :أولا 

يتولى إطعامهم وإلباسهم وإسكانهم، على أن يقوم هو بإدارة العمل فيتولى شراء الآلات اللازمة  
سير العمل، كما يتحمل أجور المحكوم  وإعداد المواد الأولية وتعيين الفنيين الذين يشرفون على 

عليهم، ويتولى تسويق المنتجات لحسابه، وفوق هذا تمنحه الدولة مبلغا من المال يتم الاتفاق  
 1المطلوبة منه.  عليه لتغطية كل النفقات

بالمحكوم  وبموجب هذا النظام تلجأ الإدارة العقابية إلى أحد مقاولي القطاع الخاص وتعهد إليه
عليهم، ويمتاز نظام المقاولة أنه لا يحمل الإدارة العقابية نفقات إعاشة المحكوم عليهم، كما  

يعفيها من تشغليهم والإشراف الفني أو الإداري عليهم. إلا أنه ينطوي على عيوب خطيرة أهمها  
أن المقاول  تجاهله للغرض الرئيسي للعمل العقابي وهو تأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم، ذلك 

ستثمار لأمواله، فهو لا يعبأ بنوع العمل الذي يعهد  ايهمه بالدرجة الأولى تحقيق الربح وأقصى 
به إلى المحكوم عليهم كما قد يستخدمهم تحت شروط قاسية ومثل هذه الظروف لا تسمح بأي 

ية الحديثة  عليهم وإصلاحهم، لذا فقد هجرته السياسة العقاب حال من الأحوال إلى تأهيل المحكوم
 المسجونين.  عتبارها الأول تأهيلا التي تخضع في 

 
 . 117ص ، 1962  يوليو، 05د ل، المج02ة الجنائية القومية، العدد لفي مصر، المج نالمساجي لالمرصفاوي، تشغي نحس 1
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 ستغلال المباشرالنظام الا :ثانيا 

يقوم هذا النظام، على العكس تماما من النظام السابق، على أساس أن الإدارة العقابية هي التي  
تتولى تشغيل المحكوم عليهم وإعاشتهم، فهي تختار نوع العمل، كما تحدد شروطه وأساليبه، 

وهي التي تتولى إحضار الآلات والمواد الأولية وهي التي تشرف فنيا وإداريا على العمل 
بي، كما تقوم بتسويق منتجاته وتحصيل قيمته وفي مقابل ذلك عليها تقديم مكافأة للمحكوم العقا

. ومما لا شك فيه أن الإشراف المباشر للإدارة العقابية على العمل يمكنها 1عليهم مقابل عملهم 
من تحقيق الغرض منه وهو تأهيل المحكوم عليهم، فتسمح لهم بممارسة العمل الذي يتقنونه،  
كما تساعدهم على التدريب على إحدى المهن، مما يساعدهم على الحصول على العمل بعد  

 الإفراج عنهم. 

رتفاع تكاليفه وتحميل الدولة أعباء كبيرة، لقلة العائد من العمل  اولكن أخذ على هذا النظام 
العقابي وعدم تغطيته للنفقات، كما أن الموظفين الذين تعينهم الإدارة العقابية قد تنقصهم الخبرة  

 . اللازمة

 نظام التوريد  ثالثا:

  يتميز هذا النظام بأنه يوفق بين النظامين السابقين فيجمع بين مزاياهما ويتجنب عيوبهما وفي
هذا النظام يكون للإدارة العقابية الإشراف الكامل على المحكوم عليهم، ويقتصر رب العمل 

على تشغيلهم، فيقدم كل الأدوات والمواد الأولية ويستولي على الإنتاج، وتحصل الإدارة العقابية 
 2على مبلغ من المال مقابل ذلك. 

ومن مميزات نظام التوريد أن إشراف الإدارة العقابية على العمل يمكنها من تحقيق الغرض منه   
 وهو تأهيل المحكوم عليهم، وفي نفس الوقت لا تتحمل أعباء مالية كثيرة. 

 
 . 129 صالمرجع السابق، ، ممحمد صبحي نجـ 1
 . 175 صالمرجع السابق،  المرصفاوي، نحس 2
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ولكن أخذ على هذا النظام أنه غير عملي، إذ لا يقبل عليه أصحاب الأموال من الأفراد لعدم  
المالية،   تمكنهم من خلال هذا النظام الإشراف على العمل، فهم يتحملون تبعات وأعباء العمل

 . خلال التشغيل الذي تنعدم فيه رقابتهميتحقق لهم من  دون ضمان

 الرعاية التعليمية والصحية المطلب الثاني:

إن من أساليب المعاملة العقابية للمساجين الرعاية التعليمية والصحية، التي تقدم لهم، إذ بلغت  
درجة من الأهمية بصورة لم تعد فقط أحد عناصر المعاملة فصب، بل أصبحت حقا للمسجون، 

عتبارات، منها أن بعض الأمراض قد تعد عاملا دافعا إلى الإجرام، ا وهذا الحق يستند إلى عدة 
 علاج المجرمين منها يؤدي إلى القضاء على أحد العوامل الدافعة إلى الجريمة.  وبالتالي فإن

 الرعاية التعليمية  الفرع الأول:

يعتبر التعليم أسلوب من أساليب المعاملة العقابية داخل المؤسسة العقابية، ويحتل دورا أساسيا   
رتكاب الجرائم نقص التعليم داخل في النظام العقابي الحديث، لأن من العوامل المهيأة لا

المؤسسة العقابية ولهذا عملت مختلف النظم العقابية على إدخال التعليم في السجون، وبدأ ذلك  
هتمام السجون الكنسية في القرن السادس بتعليم السجناء القراءة والكتابة، وهذا بواسطة رجال  اب

 1الدين، ثم بعدها تطورت فكرة التعليم. 

وعلى ذلك فإن دراستنا للرعاية التعليمية تقتضي أن نتعرف على مضمون التعليم وأهميته في   
نتطرق إلى وسائل التعليم والقاء الدروس المتاحة للمسجونين داخل  كما س  المحبوسين، إصلاح

( من مجموعة قواعد الحد 104العقابية الذي نصت عليه القاعدة المائة وأربعة )المؤسسة 
تخذ ت الأدنى لمعاملة المسجونين على توفير التعليم للسجناء أثناء التنفيذ العقابي على أنه

ستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني على الا ترتيبات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين
 في البلدان التي يمكن فيها ذلك. 

 
 . 12، ص 1985، مصر، والعقاب، دار الفكر العربي مجرالإمية لدراسة الالعوضي، المبادئ الع معبد المنعـ 1
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 دور التعليم في المؤسسات العقابية  :أولا

حرصت المؤسسات العقابية على الاهتمام بتعليم السجناء للقضاء على عامل الجهل أو نقص  
التعليم الذي يقود إلى الجريمة، أو يهيئ لها في بعض الأحيان، وأصبح يلعب دوره الهام في  

 1. الجريمة وتأهيل المسجونين مقاومة

يجعل تعليم   ، 2لسجناء إلزاميا، وأن يحظى بعناية خاصة من إدارة السجنا ويجب أن يكون تعليم 
د، العام في البلا مع النظام متناسقالالسجناء في حدود المستطاع عمليا، مع نظام التعليم 

بحيث يكون في مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم أن يواصلوا الدراسة دون عناء، كما ذهب المبدأ 
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين   أن( من 28الثامن والعشرون )

حتجاز أو السجن إلى تأكيد حق المسجون في الحصول يتعرضون لأي شكل من أشكال الا
( من الميثاق  17، وجعلت المادة السابعة عشرة )3على التعليم والثقافة داخل المؤسسة العقابية

 4. المسجونين الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التعليم حق مكفول للجميع بما فيهم

 وسائل التعليم داخل المؤسسة العقابية :ثانيا 

تتعدد الوسائل التي تستعين بها الإدارة العقابية في القيام بتعليم المسجون، وأهم هذه الوسائل 
إلقاء الدروس والمحاضرات التعليمية وللقيام بهذه المهمة لابد من وجود هيئة التي تتمثل في 

المدرسين الذين هم من أصحاب الكفاءة والخبرة، لأنهم سوف يتعاملون مع أشخاص كبار في  
السن، ومستواهم العلمي ضعيف وحالتهم النفسية سيئة، ويتم تعيين هؤلاء المدرسين حسب  

إمكانيات المؤسسة العقابية، كما قد يقوم بهذه العملية متطوعين من المدرسين والتعليم بالمؤسسة 
 

 ى ضوء القواعد الدولية والتشريع الجزائري والنصوصلع ن السجو  ق العقابي في الجزائر وحقو  مسفة النظال، فقر بريهالطا 1
 . 4 ، ص2009طباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، لدى له، دار الهالتنظيمية المتخذة لتنظيم 

 . المراجعة والمعدلة نة المسجوني لدنى لمعاملأمجموعة قواعد الحد ا نم  104القاعدة  2
حتجاز أو الا لأشكا نم  لي شكلأ  ن يتعرضو  نشخاص الذيلأقة بحماية جميع المجموعة المبادئ المتع نم 28المبدأ  3

 .نالسج
 .والشعوب ننسالإا ق فريقي لحقو لإا قالميثا نم 17المادة  4
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ستفادة العقابية يكون تحت إشراف إدارة المؤسسة بالتنسيق مع الوزارة القائمة على التعليم، للا
من خيراتها وتمكينها من وضع برامج ومناهج متشابهة ما تقرره الوزارة القائمة على التعليم، 

 لتمكين المساجين بالحصول على شهادات معترف بها. 

 الصحف: -أ

ندماج فيه بعد الإفراج عنه،  تصال بين المسجون والمجتمع الذي يؤهل للا اتعتبر الصحف أداة 
مجتمعه ومن واجب الإدارة العقابية تمكينه من ذلك لكي يسهل إعادة فمن حقه أن يعرف أخبار 

 المجتمع.   تكيفه مع

عترض البعض على إدخال الصحف إلى السجون لما تتضمنه من أخبار الجريمة  ا ولقد 
والمجرمين بصورة قد تفسد المحكوم عليه أكثر مما تساعده على إصلاحه، ويرد على هذا 

إبقاء الصلة بين المحكوم عليه ومجتمعه ضرورية لتأهيله، على أن يترك للإدارة   عتراض بأنالا
 الصحف التي تتضمن موضوعات ذات تأثير ضار بالمحكوم عليهم.  العقابية حق حجب

 :إلقاء الدروس والمحاضرات التعليمية-ب

للقيام بهذه المهمة لابد من وجود هيئة تتمثل في المدرسين الذين هم من أصحاب الكفاءة 
والخبرة، لأنهم سوف يتعاملون مع أشخاص كبار في السن، ومستواهم العلمي ضعيف وحالتهم  

 1النفسية سيئة، ويتم تعيين هؤلاء المدرسين حسب إمكانيات المؤسسة العقابية. 

 : المكتبة-ج

تعتبر المكتبة من أهم وسائل التعليم داخل المؤسسة العقابية التي ينبغي أن تتزود بالعديد من  
الكتب الدينية والخلقية والقانونية والعقابية، إلى جانب المنشورات والمجلات والدوريات المهتمة  

 
مي، دار  سلالإالعقابي ا مالعقابي المعاصر مقارنا بالنظا منظالية للية وتأصيليلالعقاب، دراسة تح لمع لأبو العبل عقيدة، أصو  1
 . 35  ص ،2009 ،رةهالقا ضة العربية،هالن
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طلاع والتثقيف، وما ينتج عنه من نضوج بالعقاب هذا لفتح المجال للسجناء لمن يريد الا
غراضه، كما أن المكتبة تمكن المساجين من تمضية جزء من أوقاتهم وأ تفكيرهم وتحقيق التأهيل 

في المطالعة، التي تكسبهم الثقة في النفس وصقل شخصياتهم الفكرية باتجاه واقعي، وتحدد 
 1ختيارهم الصحيح في تصرفاتهم. اأسلوب 

 التعليم في القانون الجزائري )أنواع التعليم(  ثالثا: 

هتماما كبيرا بمجال ا قد أولى المشرع ف ،إدراكا لأهمية التعليم في إصلاح وتهذيب المحبوس
التعليم، وقد جاء يهدف من وراء ذلك إلى تنمية قدرات ومؤهلات المحبوس والرفع المستمر من  

 من قانون تنظيم السجون. 91و 88مستواه الفكري والأخلاقي، وهذا ما جاءت به المادتان 

شتمل التعليم داخل المؤسسات العقابية على تعليم عام، وتعليم تقني، وفي سبيل ذلك اولقد 
 2المساجين.  تضمن قانون تنظيم السجون بعض الوسائل التي تعتمدها الإدارة العقابية في تعليم

 التعليم العام: -أ

تنظيم التعليم في المؤسسات العقابية يشمل كل المستويات مرورا بمحو الأمية وينتهي إلى 
المستوى العالي بالجامعة، ويتم وفق برامج تعليمية مماثلة للبرامج الرسمية المطبقة من طرف 

والتعليم العالي والبحث العلمي، ويتم تنظيم دروس في محو الأمية  وزارتي التربية الوطنية
للمحبوسين الذين لا يحسنوا القراءة، ويتم ذلك عن طريق دورات تعليمية، وتختم بامتحانات  
نهائية، ويشرف عليها معلمون ملحقون أو معينون من طرف إدارة السجون ورجال السلك 

 الديني. 

وأهم ما   19/ 2001/2بتاريخ  "اقرأ" تفاقية مع الجمعية الجزائرية لمحو الأميةا ولقد أبرمت أول 
تفاقية، فتح أقسام لمحو الأمية بالمؤسسات العقابية، وتأطيرها بمعلمين تابعين  جاء في هذه الا

 
 . 165 ، صلمرجع السابقي محمد جعفر، الع 1
 . 02/19/ 2001بتاريخ   "اقرأ" ميةلأوالجمعية الجزائرية لمحو ا لوزارة العد نتفاقية المبرمة بي لاا 2
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، مع تكفل هذه الأخيرة بإعداد تربصات بيداغوجية لأعوان إعادة التربية لتدريبهم  " قرأالجمعية " 
تفاقية على إعداد كتاب لمحو الأمية خاص بالمؤسسات  على فنون التعليم كما نصت نفس الا

 1المساجين. العقابية توجه مواضيعه لفئات

كما يمكن لكل محبوس له مستوى دراسي معين من مزاولة ومتابعة دراسته العامة داخل 
متحان حول البرنامج المطروح، وتنتهي االمؤسسة العقابية، ويتم في نهاية كل سنة إجراء 

الدراسة بالحصول على شهادة التعليم الأساسي، أما المحبوسين الذين لهم مستوى ثانوي،  
فيمكنهم مزاولة دروسهم عن طريق المراسلة بالتنسيق مع المراكز التي تربطها بوزارة العدل 

متحانات التي لها دور في تحديد مصير مستقبلهم  تفاقية في هذا الشأن والمشاركة في الاا
 كالدخول لإجراء امتحان شهادة البكالوريا. 

أما فيما يخص مجال التعليم العالي، يمكن للمحبوسين المتحصلين على شهادة البكالوريا،   
مزاولة التعليم العالي عن طريق المراسلة، بشرط حصولهم على إذن من وزير العدل قبل 

تسجيلهم، ولإعطاء مصداقية للشهادات التعليمية المختلفة التي يتحصل عليها المحبوس وقصد 
قية للإدماج الاجتماعي، يمنع المشرع بأي حال من الأحوال أن يبين على توفير فرص حقي

الشهادات التي يتحصل عليها المحكوم عليهم ذكر ما يفيد بأنها حضرت أو حصل عليها في  
المؤسسة العقابية. ولعل أهم عائق يحول دون القيام بعملية التعليم في ظروفها العادية هو عدم 

معلمين والمربين، وعدم توفر الهياكل الخاصة بالتعليم باعتبار أن توفر العدد الكافي من ال
ستعمار الفرنسي والوجود العثماني،  معظم الهياكل العقابية في الجزائر يعود تاريخها إلى الا

 
المديرية  ل،، وزارة العد2010الجزائرية في سنة  ن سجو لا لهأثناء زيارات  ننسا لإا ق الدولية لحقو ا المنظمات هت لحظات سجلام 1

 . 2010دماج، سنة  لإعادة اوإ  ن دارة السجو لإالعامة 
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وتصميم بناياتها يراعى المطلب الأمني دون غيره، وأن أغلب المؤسسات العقابية التي بنيت في 
   1. والدراسة ستقلال أهملت بناء قاعات التعليم عهد الا

شترط تهيئة  القد نظم المشرع التكوين المهني وأقره داخل المؤسسات العقابية، ومن أجل ذلك 
المنشآت اللازمة لتمكين المحكوم عليهم من ممارسة الأنشطة المتصلة بالتكوين المهني وإنشاء  
الأجهزة الإدارية التي من شأنها السهر على سير العملية وفي هذا الإطار يمكن للمحكوم عليه 

داخلية تتم أن يتلقى الجانب النظري للتكوين وجانبه العملي، وعند عدم كفاية التجهيزات ال
 العملية خارج المؤسسة العقابية، وذلك بإلحاقه بمراكز التكوين المهني التابعة. 

 :التكوين المهني-ب

لا يقتصر التعليم داخل المؤسسة العقابية على التعليم العام فقط، بل يمتد ليشمل التعليم الفني  
الذي يتمثل في تدريب النزلاء الذين ليست لديهم مهنة على ممارسة إحدى المهن التي تنفق  

، إذ يعد التكوين المهني من أنجع 2وميولهم واستعدادهم، وتسمح لهم بالعيش منها بعد الإفراج 
جتماعي للمحبوسين، وتلقينهم حرفة تمكنهم من إيجاد عمل بعد  الطرق لتحقيق التأهيل الا

خروجهم من المؤسسة العقابية وبالتالي إعادة إدماجهم ويتم التكوين المهني داخل المؤسسة  
العقابية، أو في معامل المؤسسات العقابية، أو في الورشات الخارجية، أو في مراكز التكوين 

، ويشترط أن يتماشى هذا التكوين وإمكانيات تشغيل المحكوم عليهم بعد إطلاق 3المهني 
سراحهم، أو بالنظر إلى العمل الذي يمكن أن يسند إليه بعد إلحاقه بورشة خارجية بيئة مفتوحة، 

 التكوين.  ولتحقيق هذا الغرض تم فتح ورشات داخل المؤسسات العقابية حسب نوع

 
المديرية  ل،، وزارة العد2010الجزائرية في سنة  ن سجو لا لهأثناء زيارات  ننسا لإا ق ا المنظمات الدولية لحقو هت لحظات سجملا 1

 . 2010دماج، سنة  لإعادة اوإ  ن دارة السجو لإالعامة 
 .48 ، صالمرجع السابق ،رهالطا قبري 2
 ، المتضمن قانون تنظيم السجون.04-05ن  قانو  نم 95المادة  3
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رتفاع محسوس في عدد المساجين المتابعين لتكوين مهني خلال السنوات الأخيرة  اوتم تسجيل 
فتقار عدد كبير من المؤسسات العقابية للإمكانيات المادية وأحيانا للمساحات الكافية اويبقى 

عقبة كبيرة في الأكبر لا تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة من خلال هذه الأنظمة، لعدم 
 سماحها باستكمال برامج التكوين مجملها. 

ستفادة من التكوين المهني أبرمته مدة العقوبة ومن جل تمكين أكبر عدد من المساجين من الا
تفاقية تعاون مع وزارة التكوين المهني والديوان الوطني للتكوين ا 1997نوفمبر  17وزارة العدل 

على مستوى أحد   2والتي حددت ثلاثة طرق للتنظيم التكوين المهني للمساجين  1المهني عن بعد 
المهني وفتح ورشات للمهنيين داخل المؤسسات العقابية تحت إشراف  نيالفروع بمراكز التكو 

 . ومتابعة مراكز التكوين المهني

 25تفاقية أيضا على أن المحبوسين الأحداث والبالغين الذين لم يتجاوز سنهم وقد نصت الا
ستكمال فترة التكوين بإمكانهم مواصلة ذلك في المركز الأقرب اسنة وتم إطلاق سراحهم دون 

سنة، ويتم ذلك باقتراح من   30و 25ن يب ستثناء الفئة العمرية التي تتراوح ماالمقر إقامتهم و 
مدير التشغيل والتكوين المهني ومدير المؤسسة العقابية، ويسهر على متابعة التكوين 

 نتدابهم من طرف إدارة التكوين المهني. ابالمؤسسات العقابية أساتذة مختصون يتم  

متحانات القبول سواء على مستوى  تفاقية على عدم خضوع المساجين الاكما نصت الا 
وإنما يتم توجيههم نحو مختلف  3المؤسسات العقابية أو على مستوى مراكز التكوين المهني 

أصناف فروع التكوين باعتماد معايير خاصة ويتلقون تكوين حسب ما هو معتمد في مراكز  
التكوين سواء من حيث البرامج أو الفترة الزمنية وعلى مستوى مراقبة سير التكوين المهني  

تفاقية على أن يتكفل به مدير المؤسسة العقابية وممثل عن مصالح للمساجين فقد نصت الا

 
 .49 ص ،قالمرجع الساب، رهالطا قبري 1
 . 165 ص ،2004 ،مصر ،دار الكتب، 1ط  العقوبات،  قتطبيدور قاضي ، طاشور عبد الحفيظ 2
 . نياهم  نالمساجي نقة بتكويلتفاقية المتعلاا نم 3المادة  3
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التكوين المهني على مستوى الولاية تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات مع إعداد تقرير  
تقييمي لسير العملية يرسل إلى وزارة العدل ووزارة التكوين المهني، كما يمكن لمدراء مؤسسات  

ين القيام بزيارات تفقدية الورشات التكوين على يولين البيداغوجؤ التكوين المهني فضلا عن المس 
مستوى المؤسسات العقابية الملحقة بهم وملاحظك مدى وجود الشروط الملائمة النجاح العملية 
وفي المقابل لمدراء المؤسسات العقابية القيام بزيارات تفتيشية لأقسام التكوين الخاصة بمساجين 

طلاع على الظروف التي يخضع لها المساجين ومدى على مستوى مراكز التكوين المهني والا
 هم بالنظام الداخلي للمراكز. التزام

تفاقية بشكل إيجابي من حيث المحتوى والأهداف تم إنشاء لجنة وزارية وحتى يتم تطبيق الا 
بإرساله لوزير العدل   وتقوم ةتفاقيمشتركة تعمل على إعداد تقرير سنوي حول ظروف تنفيذ الا 

 من:وكاتب الدولة للتكوين المهني وتتشكل 

 . مدير إدارة السجون وإعادة التربية لوزارة العدل -
 . نائب مدير إعادة التربية بوزارة العدل  -
 . نائب مدير حماية الأحداث بوزارة العدل  -
 مدير التمهين والتكوين المتواصل بكتابة الدولة للتكوين المهني.  -
 . نائب مدير مكلف بالعلاقات ما بين القطاعات بكتابة الدولة للتكوين المهني  -
 . نائب مدير مكلف بهندسة البرامج بكتابة الدولة للتكوين المهني -

وفي ختام التكوين تمنح للمساجين الناجحين شهادات تثبت نجاحهم دون الإشارة فيها أنهم  
تحصلوا عليها خلال فترة حبسهم، وهذا حتى لا يكون لذلك تأثيرا على حصولهم على عمل بعد  

 1قضاء فترة عقوبتهم. 

 الرعاية الصحية   الفرع الثاني: 

 
 .14-13من قانون   52لمادة ا 1
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جتماعيا  اكتمال السلامة بدنيا وعقليا و اعرفت منظمة الصحة العالمية الصحة بأنها حالة من  
وليس مجرد الخلو من المرض أو الضعف ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقوله أن 
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظ على الصحة والرفاهية له ولأسرته،  
ويتضمن ذلك التغذية والملبس والعناية الطبية، وله الحق في تأمين معيشته في حالة البطالة،  

والعجز، والترمل الشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش، نتيجة لظروف والمرض، 
، وبعد التمتع بأعلى مستوى من الصحة أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان 1خارجة عن إرادته 

 دون تميز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة. 

جتماعية والثقافية التي أقرت قتصادية والامن العهد الدولي لحقوق الا 12كذلك نص المادة  
، لذا  2بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسيمة والعقلية يمكن بلوغه 

تحرص كل دولة على أن يتمتع مواطنوها بذلك من خلال سعيها الدائم وتوفير الرعاية الصحية  
حتياجا للرعاية الصحية، خصوصا بعد أن االجيدة لهم. إن المسجون من أكثر فئات المجتمع  

تقطعت به السبل. وهو خلف جدران السجن وباعتبار السجن يظل على الرغم من حبسه له  
الحل في العلاج بوصفه إنسان في المجتمع قد حرم من أن يعتني بما قد يطرأ عليه من علل 

لتزاما بتوفير سبل ا وأمراض لما أصابه في حريته من مساس، وهو ما يفرض على عائق الدولة 
في المادة  1996ما أكده الدستور الجزائري لسنة  الرعاية والعلاج داخل المؤسسة العقابية، وهو

الدولة بالوقاية من الأمراض   ( منه على أن: الرعاية الصحية حق للمواطنين، تتكفله54)
 الوقائية والمعدية وبمكافحتها. 

غراض العقوبة وبصفة خاصة التأهيل والإصلاح، أدى إلى تغير النظرة إلى الشخص  أ فتطور 
ضافة إلى التقدم  المحبوس من مواطن من الدرجة الثانية إلى شخص عادي ولا كنه مذنب، بالإ 

 
،  56تاريخ، ص  ن رة، بدو هضة العربية، القاهفي مصر، دار الن ن ة المسجونيلالقانوني لمعام مى، النظالمحمد ع ميه برا ا 1

 .1997-02-26في المؤرخة  11 مالجريدة الرسمية، رقـ
 .جتماعية والثقافيةقتصادية والاالا ق العيد الدولي لحقو  نم 12المادة  2
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الرعاية الصحية وأهميتها وقد اختلفت جتماعية مهد لظهور الذي حدث في العلوم الطبية والا
أساليبها ومنه سوف نتطرق إلى أغراض الرعاية الصحية للمسجونين )أولا( و)ثانيا( أساليب 

ثالثا( نتطرق إلى أساليب الرعاية والأساليب العلاجية الصحية  ) الصحية الوقائية للمسجونين، و
 للمسجونين في النظام العقابي في الجزائر.

 أغراض الرعاية الصحية للمسجونين  أولا: 

تعد الرعاية الصحية للمسجونين من الوسائل المباشرة لإصلاحهم فالسجين إنسان قد فقد ثقته  
وعليه فإنه من المناسب أن تقدم له  ،له  بالمجتمع، ويتخيل له أنه وقع ضحية لظلم المجتمع

نضباط الرعاية الصحية المناسبة حتى يشعر أنه هناك من يهتم به، مما يؤدي به إلى الا 
 العقابية.  واحترام قواعد المؤسسة

فالرعاية الصحية للسجين تقدم له مباشرة منذ أول يوم يدخل للسجن، فتجرى له الفحوصات   
الطبية قصد تشخيص الأمراض التي قد يكون مصابا بها، ويكون هذا العلاج بالمجان سواء  

، ويتولى بهذه المهمة فريق  1بعيادة المؤسسة العقابية أو بالمستشفيات التابعة للصحة العمومية 
يين، أين يقومون بالكشف عن الأمراض وعلاجها، أما عن  لمن النفسانيين والأخصائيين العق 

أغراض الرعاية الصحية المقدمة للمسجونين داخل المؤسسة العقابية، أولها تهدف إلى 
إصلاحهم وتهذيبهم، إلى جانب أغراض أخرى عندما يكون المرض هو السبب الرئيسي بارتكاب 

 2. ستئصال العوامل الإجرامية لديهاالجريمة، فبتقديم الرعاية الصحية للسجين يتم علاجه 

 
  هائ لابداعات نز وإ ن السجو  ن ة إدماج تعنى بشؤو لحية بالمؤسسات السجينة، مجصلالإالبرامج ا فداهسفة وأ ل، فممصطفى دحا 1

 . 29 ص ،2004 المغرب، ،8، العدد دماجلإعادة اوإ  ن مديرية إدارة السجو  نالصادرة ع
ص   ،2002سكندرية، لإالعقاب، دار المطبوعات الجامعية، ا لموع مجرالإ ا لمالشاذلي، ع محمد زكي أبو عامر، فتوح عبد الله 2

89 . 
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كما أن سلب الحرية يترك آثارا سلبية على نفسية المسجونين، مما يلزم تقديم الرعاية الصحية  
لهم فيها يحتفظون بصحة أجسادهم، مما يسهم في إنجاح أساليب المعاملة الأخرى، ويسهم إلى 

 1حد كبير في إعدادهم لتقبل البرامج المقدمة لهم داخل المؤسسة العقابية والتفاعل معها. 

  1955هذا ولقد اهتمت وحرصت المواثيق الدولية وقواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين لعام 
بتوفير العناية الصحية لكافة المواطنين، بما فيهم المساجين داخل المؤسسة العقابية، إذ وفقا  

من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان تقضي بأنه " لكل شخص الحق   1الفقرة  25لنص المادة 
ي مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية ف

والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة وله الحق في تأمين 
والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل  معيشته في حالات البطالة والمرض

 لظروف خارجة عن إرادته.  العيش نتيجة

قتصادية والاجتماعية  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الا 12/1كما نصت كذلك المادة 
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى " :والثقافية على أنه

من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، وفي الفقرة الثانية منها نصت على أنه: تشمل 
تخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا ا التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد 

 أجل:  الحق تلك التدابير اللازمة من

 الخفض على معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا.  -أ  

 . تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية -ب  

 الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض أخرى وعلاجها ومكافحتها.  -ج 

 
 . 29 صالمرجع السابق، ، ممصطفى دحا 1
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 1تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض. تهيئة ظروف من شأنها  -د 

 ( من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على24/1ولقد نصت القاعدة الرابعة والعشرون )
 2: أنه

تتولى الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية للسجناء وينبغي أن يحصل السجناء على نفس 
الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على  مستوى 

 3الخدمات الصحية الضرورية مجانا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني. 

( منها فقد نصت على أنه يجب في كل سجن دائرة لخدمات الرعاية 25/1أما القاعدة )
الصحية مكلفة بتقييم الصحة البدنية والعقلية للسجناء وتعزيزها وحمايتها وتحسينها مع إيلاء  

حتياجات إلى رعاية صحية خاصة أو يعانون من مشاكل اهتمام خاص للسجناء الذين لديهم ا 
 تأهيلهم.  صحية تعوق إعادة

هتمت مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من ا كما  
حتجاز أو السجن بالرعاية الصحية للمسجونين، من خلال نص المبدأ الرابعة  أشكال الا

( الذي أكد على إتاحة الفرصة لكل شخص مسجون فرصة إجراء فحص طبي 24والعشرون )
مناسب في أقصى مدة ممكنة عقب إدخاله السجن، وجعل كذلك الميثاق الإفريقي لحقوق 

( لكل شخص الحق في التمتع 16ة عشرة )الإنسان والشعوب من خلال نص المادة السادس 
 المسجونين.  بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية بما فيهم 

 أساليب الوقاية الصحية والعلاج  ثانيا:

 الاحتياطات المتعلقة بالمؤسسة العقابية:-أ

 
 . 90الشاذلي، المرجع السابق، ص  محمد زكي أبو عامر، فتوح عبد الله 1
 .جتماعية والثقافيةقتصادية والاالا ق العيد الدولي الخاص بالحقو  نم 12/1 المادة 2
 .المراجعة والمعدلة نة المسجوني لدنى لمعاملأمجموعة قواعد الحد ا  نم 12/1المادة  3
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شتراطات الصحية، سواء من حيث المساحة أو  يجب أن تتوفر في المؤسسة العقابية كل الا
النظافة، فالأماكن المخصصة للنوم يجب أن تكون التهوية أو الإضاءة أو المرافق الصحية أو 

جيدة التهوية. والإضاءة والتدفئة، وأن يخصص لكل سجين سرير مزود بالأغلية التي تتناسب 
أو الألعاب فيجب أن  ه، وأما الأماكن المخصصة للعمل أو الأكل أو الترفي1مع فصول السنة 

كبيرة تسمح بدخول كمية كافية من الإضاءة والتهوية، كما  تكون هي الأخرى واسعة بها نوافذ
، ويجب فضلا عما تقدم  2دورات المياه الصحية  يجب أن تحتوي المؤسسة على عدد كافي من

جتماع، ولقد نصت أن تكون مساحة السجن بصورة تمنع التكدس سواء في أماكن النوم أو الا
 .19إلى  9القواعد من  مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء على هذه المعاني في

 الاحتياطات المتعلقة بالمحكوم عليه:-ب

من أهم طرق الوقاية من الأمراض نظافة المحكوم عليه نفسه سواء ما تعلق منها بنظافة بدنه 
أو نظافة ملابسه التي يجب على الإدارة العقابية توفيرها له، لذلك يجب أن يتزود بالأدوات  

اللازمة لاستحمامه في أوقات دورية منتظمة تتلاءم مع درجة برودة الجو، وكذلك يجب توفير  
كانيات اللازمة للعناية السليمة بالشعر واللحية. كذلك يجب أن تشمل الوقاية ملابس الإم 

خاص تقدمها له المؤسسة العقابية، ويجب المحافظة على  المحكوم عليه وهي ملابس من نوع
ظيفة بصورة دورية كما يجب أن تختلف هذه الملابس باختلاف ننظافتها واستبدالها بأخرى 

حتى تسهم في المحافظة على صحة المحكوم عليه، وهذا ما نصت  فصلي الشتاء والصيف
 3. من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين 12.13.15.16عليه القواعد 

 الاحتياطات المتعلقة بالغذاء: -ت

 
 .261  ، ص2009 ،رةهلقاا العربية، ضةه، دار النقالجزاء الجنائي، النظرية والتطبي لمحمد محمد بونة، عأ 1
العقابي   مالعقابي المعاصر مقارنا بالنظا منظالية للة وتأصيلييل العقاب، دراسة تح لمع لمحمد العبل أبو عقيدة، أصو  2
 . 365- 364 ص ،رةهالقا ضة العربية،همي، دار النسلالإا
 . المراجعة والمعدلة نة المسجوني لدنى لمعاملأمجموعة قواعد الحد ا نم  22- 12-13- 15- 16 القاعدة 3
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الضرورية والجوهرية لأي إنسان، ونقص التغذية بسبب إصابة الفرد  يعد الغذاء من الاحتياطات 
بأمراض مختلفة عضوية أو نفسية، يعجز الفرد عن القيام معها بواجباته في المجتمع، لذلك فإن  

التأهيل لا يجوز أن يغفل هذا العامل، لذلك يشترط في الغذاء الذي يقدم للسجين، أن يكون 
ذائية كاملة حرصا على صحته، وأن يتم تناوله في مواعيد منتظم  نظيفا، وأن تتوفر فيه قيمة غ

 . 22القاعدة 

 ضرورة الرياضة البدنية: -ج

ينبغي أن يتوفر بالمؤسسة العقابية الأماكن والأدوات اللازمة للقيام ببعض التمرينات والتدريبات  
الرياضية، وأن يتواجد مدرب رياضي لمساعدة المحكوم عليهم على ممارسة التمارين الرياضية،  

ء  وضرورة تخصيص أوقات دورية ومحددة للقيام بتلك التمرينات أو التنزيه الجماعي في الهوا
 .23 مجموعة قواعد الحد الأدنى إلى النشاط الرياضي في القاعدة الطلق ولقد تطرقت

 :حتياطات الواجبة تجاه النساء الحوامل من المسجونينالا-د

ينبغي أن يوفر للسجناء الحوامل رعاية صحية خاصة تناسب ظروفهن، من خلال توفير سبل 
( 28الراحة وتقديم الواجبات التي تناسب حالة الحمل. وعليه نصت القاعدة الثامنة والعشرون )

من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على أنه: تزود سجون النساء بالمرافق 
ورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها، وتتخذ حيثما أمكن ترتيبات لولادة  الخاصة الضر 

مستشفى خارج السجن، وفي حالة ولادة طفل داخل سجن لا يسجل ذلك في شهادة   الأولاد في
 1الميلاد. 

عترفت السياسة العقابية الحديثة للمحبوسين بالحق في العلاج المجاني أثناء مدة تنفيذ  ا لقد 
العقوبة بحيث ترمي الأساليب العلاجية للرعاية الصحية إلى تجنب إصابة المحبوسين 

 
 .المراجعة والمعدلة نة المسجونيلدنى لمعاملأمجموعة قواعد الحد ا  نم 23القاعدة  1
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بالأمراض والمحافظة على صحتهم والتي تشتمل على فحص المساجين وعلاج الأمراض التي  
 من مجموعة قواعد الحد الأدنى.  62يعانون منها، وهذا ما أكدت عليه القاعدة 

لهذا الغرض تقوم إدارة المؤسسة العقابية بتعيين فريق طبي متكون من طبيب في الطب العام،   
وأطباء مختصين في العيون والأنف والأسنان، تعاونه هيئة تمريض لهذا الغرض يخصص 

مكان لتقديم الخدمات الصحية تتوافر فيه كل شروط النظافة والتجهيزات الضرورية ويتكون من 
 1لاستقبال المحكوم عليهم المرضى.  عدد من الغرف

 :فحص المحبوسين-1

يلزم طبيب المؤسسة بفحص المحبوس عقب دخوله المؤسسة، وبعده كلما اقتضت الضرورة 
للتحقق عما إذا كان يعاني من مرض جسماني أو عقلي، من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية 
في مواجهة تلك الأمراض، وإبعاد المصابين بأمراض معدية وإثبات العجز الجسماني أو العقلي 

طريق التأهيل وتحديد مدى الاستعداد البدني في تشغيل المحكوم عليهم،   الذي يقف عائقا في
من مجموعة قواعد الحد الأدنى ويهتم  24والقاعدة  1فقرة  22طبقا لما نصت عليه القاعدة 

كذلك الطبيب بصحة المحبوسين الجسمانية والعقلية. فيقوم يوميا بالفحص على المرضى منهم 
المؤسسة العقابية كلما كانت صحة أحد المحبوسين في خطر،  وعليه أن يقدم تقريرا لمدير

 2. نتيجة لاستمرار حبسه

من مجموعة قواعد الحد الأدنى. أما بالنسبة للقانون الجزائري،  25وهذا ما أكدته القاعدة  
  58الاستفادة من الإسعافات الطبية حق للمحبوسين ويكون مجانا، بمقتضى المادة  فيعتبر

 قانون تنظيم السجون.   من 59والمادة 

 
 . 268 ، صالمرجع السابقالشاذلي،  فتوح عبد الله 1
 .المراجعة والمعدلة نة المسجونيلدنى لمعاملأمجموعة قواعد الحد ا نم  22- 23- 24القاعدة  2
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فتعين الإدارة العقابية جهاز طبي يتألف من طبيب في الطب العام، وأطباء أخصائيين مثل  
الإسعافات   الطبيب النفسي وطبيب الأسنان... إلخ، وفريق شبه طبي مكون من ممرضين لتقديم

 1س(. . ت. ق 2/57الطبية المادة )

وفي حالة عدم وقوع فحص في مركز المراقبة والتوجيه بالنسبة يقوم الأطباء بإجراء فحص  
يتمثل في دراسة شخصية كل محبوس من جميع الجوانب البيولوجي والنفساني والعقلي 

 ق. ت. 58والاجتماعي ويستعينون في ذلك بأخصائيين في علم النفس وعلم الاجتماع المادة ) 
 س(. 

من قانون تنظيم السجون  43وتقدم الإسعافات الطبية هذه داخل المؤسسة العقابية طبقا للمادة  
 س( )ق. ت.  59

 :العلاج-2

ويكون في مرحلة لاحقة على الوقاية ببيان الوسائل الواجب اتخاذها إذا ثبت المرض أو وقعت 
الإصابة به فعلا، ونظرا لأن العلاج الطبي حق من حقوق المساجين تلتزم به الدولة فقد نص  

على أن يستفيد المحبوس من الخدمات   04/05من قانون  57المشرع الجزائري في المادة 
 ستشفائية أخرى.اصحة المؤسسة العقابية وعند الضرورة في أي مؤسسة الطبيبة في م

وذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حينما نص على وجوب إخضاع المحبوس الرافض للعلاج  
للعلاجات الضرورية تحت مراقبة طبية مستمرة إذا أصبحت حياته معرضة للخطر )المادة 

(، لأن رفض العلاج في نظره مرده الحالة النفسية السيئة التي يعيشها المحبوس إلى 3/64
بين وزارة  1997.05.13الإضرار بنفسه، وقد تم إبرام اتفاقية بتاريخ درجة التفكير والعمل على 

 
 .ة العقابيةلمعاملدنى ل لأقواعد الحد ا 25القاعدة  1
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العدل ووزارة الصحة والسكان بخصوص التغطية الصحية الشاملة على مستوى المؤسسات  
 1العقابية بما فيها تكوين وهيكلة الأطباء والممرضين العاملين بأماكن الاحتباس. 

ومن الناحية الإدارية يتولى الطبيب فتح ملف طبي لكل سجين مريض يسجل فيه كل 
المعلومات الطبية الخاصة به لاسيما تاريخ الفحص تاريخ الشفاء تحويل المحبوس لتلقي العلاج 

 خارج المؤسسة العقابية وعزله عن باقي المساجين.

وسات الحوامل نصت الاتفاقية على أن عملية الوضع تتم إجباريا ببالنسبة للنساء المح
وس يعاني من مرض عقلي أو مدمن على  ببالمصحات العامة. في حين إذا ثبت وجود مح

من قانون تنظيم   61المخدرات أو أن مدمنا يرغب في إزالة التسمم فإنه وحسب نص المادة 
 2. " لتلقي العلاج يتعين وضعه بهيكل استشفائي متخصصالسجون على أنه: "

  ولأجل السهر على متابعة تطبيق بنود الاتفاقية، تم النص على إنشاء لجان محلية تجتمع كل
ا ترسله إلى وزارتي العدل يمي ثلاثة أشهر واستثنائيا كلما دعت الضرورة لذلك تعد إثرها تقريرا تق

 والصحة أبن يدرس من طرف لجنة وزارية مشتركة لاتخاذ التدابير اللازمة. 

وذهب اهتمام المشرع الجزائري بصحة المساجين إلى درجة مسائلة كل مستخدم تابع لإدارة  
السجون سبب تهاونه أو عدم حيطته أو عدم مراعاته الأنظمة في تعريض صحة المحبوسين  

 3دج. 50000إلى  10000للخطر ومعاقبته بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

وهكذا نجد أن المفهوم العام لرعاية الصحية والطبية للسجين لا يقتضي العناية بأوجه المرض   
العضوي فحسب وإنما هو مفهوم مرن ممتد يصلح لأن يندرج في إطاره سائر ما يؤثر بالسلب 

 
 .04-05ن السجو  متنظي  ن قانو  نم 43المادة  1
 ن. قانو نفس ال نم 61 المادة 2
 . 04- 05قانون تنظيم السجون  نم  167المادة  3
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على النواحي الصحية داخل المؤسسة العقابية، وهو يقتضي توفير الضمانات القانونية اللازمة  
 النصوص التي قد تصدر منظمة لهذا الشأن. لأعمار سائر

 المبحث الثاني: المعاملة العقابية التكميلية 

ن الأساليب التكميلية للمعاملة العقابية لا توجه مباشرة إلى تهذيب المحبوسين وتأهيلهم أ هي
وإنما تلك الأساليب التي تهيأ الظروف الملائمة لكي تطبق باقي الأساليب الأخرى سواء 

صورة مجدية لتحقيق أغراضها، وكذلك مواجهة الآثار السيئة والنفسية التمهيدية أو الأصلية في 
، وسوف يتم تناول 1لسلب الحرية لفئة المحبوسين ما قد تضعه من عقبات في طريق التأهيل 

الأساليب التكميلية للمعاملة العقابية من خلال تخصيص المطلب الأول للرعاية الاجتماعية  
 والمطلب الثاني لدراسة نظام التأديب والمكافئة. 

 الرعاية الاجتماعية  المطلب الأول:

كما يقول مارك أنسل عقوبة شائنة لا تمس المجرم فقط بل أيضا أسرته وأقاربه وأطفاله الذين  
يتعذبون في بعض الأحيان نتيجة عقوبة أكثر منه فينتج عنه قطيعة في العلاقات الأسرية ولهذا  

تتكفل إدارة المؤسسة العقابية في إطار إصلاح السجون على ربط المحبوس بأسرته بهدف 
 الأسري بعد الخروج وإدماجه الاجتماعي.  اندماجه

 أهمية الرعاية الاجتماعية  الفرع الأول: 

داعه السجن حيث يتعرض السج يولا شك إن هذه الرعاية تكتسب أهميتها في الأيام الأولى لإ
للإصابة بما يعرف بصدمة السجون مما قد يدفعه إلى البأس أو الانتحار، ومن هنا تبدو أهمية  

الأخصائي الاجتماعي الذي يساهم في عمليات التصنيف وأساليب ويرشد التنزيل الأساليب 
النزيل إذ هي   تكيف مع المجتمع بعد الإفراج واهم ما يحرص عليه هذا الأخصائي كسب ثقة

 
 ،عيضالو  ن مي والقانو سلالإا هجتماعي في الفقالا لالتكففي ضوء تهم وأساليب رعاي  نة المجرميلمعام، يلع  نحسي لجما 1

 . 22 ص ،2016دار الفكر العربي، مصر، 
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سلوكه وإقناعه بمسؤولياته الجديدة وتحذيره مغبة التمرد والاختلال بالنظام حتى  أساسية لتطويع
لا يتعطل الإفراج عنه. فحياة الإنسان لا تكون طبيعية إلا إذا كانت في جماعة ينظم من 

خلالها حياته الخاصة وعلاقاته بأسرته وبالغير، ولهذا فان حرمان المحكوم عليه من الوسط 
يش فيه يقف حجر عثرة أمام تنظيم حياته كما كانت عليه قبل إبداعه في الاجتماعي الذي يع 

السجن. وحيث كان الهدف من العقوبة في الماضي هو الردع والإيلام لم يكن هناك محل 
سرعة اندماجهم في   ىللتفكير في مساعدة المحكوم عليهم لتنظيم حياتهم بأسلوب يؤدي إل

 نهم. المجتمع عقب الإفراج ع

ولكن منذ إن اعتبر التأهيل والتهذيب غرضا أساسيا للعقوبة، أصبح من المتعين عدم حرمان  
النزلاء من سبل الحياة الطبيعية وذلك بسماح لهم بتنظيم حياتهم على نحو يساعدهم أولا على 

تقبل الحياة الجديدة داخل السجن والتكيف معها وتنظيم صلتهم الخارجية، ثانيا على نحو يسهل 
ماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وفي هذا وذاك ما يخفف من التأثير المفاجئ السلب اند

الحرية والحياة داخل السجن على نفسية المحكوم عليهم، وفيه أيضا توافر التربة الصالحة 
لنجاح وسائل المعاملة العقابية الأخرى، وفيه أخيرا تحقيق التأهيل والتهذيب عن طريق تحقق  

 1في المجتمع والعودة إليه عضوا صالحا. اندماجهم

فالرعاية الاجتماعية تساعد النزيل على تقبل الحياة داخل السجن وتكيفه معه وتوجيه النصح في 
 مشاكله الجديدة وكذلك تأهيله وإعداده للعودة إلى المجتمع مواطنا صالحا. حل

 أساليب تحقيق الرعاية الاجتماعية للمسجونين  الفرع الثاني:

للرعاية الاجتماعية وسائل متنوعة، يمكن أن نذكر منها دراسة مشاكل المسجون، إعداد برامج 
 2لشغل أوقات الفراغ داخل المؤسسة العقابية وأخيرا تنظيم الصلة بين السجين والعالم الخارجي. 

 
 . 22 ص المرجع السابق، وجي،هي عبد القادر القلع 1
 . 272ص  المرجع السابق،فتوح الشاذلي،  2
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 دراسة مشاكل المسجون  أولا: 

ويكمن دور المساعدون الاجتماعيون في دراسة مشاكل المساجين الأسرية والمادية والاستعلام   
ن المسجون قد يترك وراء أسرة تقتات من جهده أحولها منذ لحظة دخولهم السجن خاصة و 

وتحيا لمجرد وجوده بينها فيحاولون إيجاد الحلول المناسبة لها وأخطاره بها فترتاح نفسيته وينقاد 
من مجموعة قواعد الحد  (02/88القاعدة الثامنة والثمانون )للنظام والتأهيل بنفس وقد ركزت 

المسجونين على دور الأخصائي الاجتماعي في هذا الشأن على أنه يجب أن   الأدنى لمعاملة
يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل سجن وتناط بهم مهمة الحفاظ على استمرار 

 جتماعية التي تعود عليه بالفائدة. كل علاقات السجين المستحسنة بأسرته وبالمنظمات الا

كما ينبغي اتخاذ تدابير تكفل وتحسين تلك العلاقات، إلى أقصى الحدود المتفقة مع القانون 
ومع طبيعة العقوبة، حماية ما للسجين من حقوق تتصل بمصالحه المدنية وبتمتعه بالضمان 

 1الاجتماعي وغير ذلك من المزايا. 

 السماح بالزيارات والمحادثة  ثانيا:

حيث تمنح تراخيص للآخرين لزيارة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا أو مؤقنا داخل المؤسسة  
بأحكام جديدة في هذا المجال دعما لحقوق المحبوسين وذلك  04/05العقابية وقد جاء القانون 

 بـ: 

الترخيص للجمعيات الإنسانية والخيرية ورجال الدين بزيارة المحبوسين متى تبين أن في   - 
 (. 2،3/66زيارتهم فائدة لإعادة إدماجهم )المادة 

جل توطيد أواصر العلاقات العائلية  أإجراء المحادثة بين المحبوس وزائريه دون فاصل من  -
 (. 119، 69،  50للمحبوس من جهة وإعادة إدماجه اجتماعيا أو تربويا من جهة أخرى )المواد 

 
 .المراجعة والمعدلة نة المسجونيلدنى لمعاملأمجموعة قواعد الحد ا  نم 88 القاعدة 1
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الترخيص للمحبوسين بالاتصال بعائلاتهم بمناسبة التحويل أو المرض أو البعد وذلك  - 
 (. 119 ،72تصال عن بعد )المادتين باستعمال وسائل الا

توسيع قائمة الأشخاص المستفيدين من الترخيص بالزيارة إلى غاية الدرجة الرابعة للصول  -
 1والفروع والدرجة الثالثة للصهار. 

تمكين المحبوس من الممارسة الكاملة لحقوقه الشخصية والعينية في حدود أهليته القانونية  -
بتلقيه زيارة الأشخاص المؤهلين واستيفاء الإجراءات الإدارية التي يفرضها القانون )المادة   وذلك
67 .) 

كما تضمن القانون الجديد أحكاما أكثر مرونة للتكفل بفئتي الأحداث والنساء في مجال الرعاية   
 125( نص في المادة 119، 50عتماد نظام الزيارات دون فاصل )ا جتماعية، فإلى جانب الا

منه على صلاحية مدير مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث أو مدير المؤسسة العقابية في منح 
( يوما، يقضيها عند عائلته أو  30الحدث المحبوس أثناء فصل الصيف إجازة لمدة ثلاثين )

شترط فقط إخطار لجنة إعادة التربية دون أخذ  افيه و بإحدى المخيمات الصيفية أو مراكز التر 
 ى. الملغ رأيها كما كان في ظل الأمر

في كل ثلاثة أشهر التي  07أيام بدلا من  10ستثنائية إلى كما يرفع مجموع مدد العطل الا -
كانت سابقا، وفي هذا الإطار نظمت عطلة صيفية لفائدة عدد من المحبوسين الأحداث لمدة  

بغابة مسيلة بوهران أشرفت عليه الكشافة الإسلامية الجزائرية،   2005أيام خلال صيف  09
حتباس ملائمة  اامل تستعيد من ظروف على جعل المحبوسة الح 50في حين نصت المادة 

وحال وضعها لحملها تسهر إدارة المؤسسة العقابية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالشؤون  
 2. ( 51تتكفل بالمولود وتربيته )المادة جتماعية على إيجاد جهة الا

 
 . 48العدد الثاني، ص ، دماجلإة رسالة المج 1
 .ن السجو  متنظيـ  ، المتضمن قانون 05/04 ن القانو   نم  51-50-66- 67-69-72- 119-125 المواد 2
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 عتماد نظام المراسلات ا  :ثالثا 

خر والعكس شريطة ألا يخل ذلك آوذلك بتبادل الرسائل بين المحبوسين وأقاربهم أو أي شخص 
  (، والهدف73بأمن المؤسسة العقابية أو بإعادة تربية المساجين و إدماجهم في المجتمع )المادة 

تصال بين المحبوس ومحيطه الخارجي فلا يحس بالوحدة من كل ذلك الحفاظ على روابط الا 
وانقطاعه عن أخبار أقرب الناس إليه خاصة وأن نظام الزيارات مقتصر على فئة معينة لا  

ويدخل في هذا النظام الحق في تلقي الحوالات   تشمل كل معارف المحبوس و أصدقائه،
البريدية أو المصرفية والطرود والأشياء التي ينتفع بها المحبوس في حدود النظام الداخلي 

( على أن للمحبوس الحق في تقديم  76بة إدارتها، وتؤكد )المادة للمؤسسة العقابية وتحت رقا
شكوى وتظلم عند المساس بأي حق من الحقوق السالفة الذكر إلى مدير المؤسسة العقابية  

لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، مع تقييد حق المدير في الرد على هذا التظلم 
العقوبات مباشرة من طرف  ت طائلة إخطار قاضي تطبيقأيام من اتصاله به تح 10خلال 

 المحبوس. 

وفي المقابل قد يتم الحد من حق مراسلة المحبوس لعائلته لمدة لا تتجاوز شهرين على الأكثر 
ستفادة من المحادثة دون فاصل ومن الاتصال عن بعد لمدة تتجاوز شهرا واحدا أو الحد من الا

أو المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهر واحد فيما عدا زيارة المحامي، متى أخل المحبوس  
بالقواعد المتعلقة بسير المؤسسة العقابية ونظامها الداخلي وأمنها وسلامتها أو أخل بقواعد 

 1. نضباط داخلهاالنظافة والا

 التصريح المؤقت بالخروج )الإجازة المنزلية(  رابعا:

يقصد به إعطاء المسجون إذنا بالخروج من المؤسسة العقابية لزيارة أسرته، من أجل الحفاظ 
على التوازن النفسي له وتقوية الروابط الأسرية بينه وبين أسرته، فهو إذا رخصة تقدم له في  

 
 من قانون تنظيم السجون. 83المادة  1
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حالات معينة كمرض أو وفاة أحد أفراد أسرته، وعدم تقديم له هذه الرخصة يتعود على الحياة  
بمرور الوقت بالإحساس والشعور بالحرية، مما يعرقل إصلاحه داخل  الانعزالية، مما يفقده

 1المؤسسة العقابية. 

( من مؤتمر الدفاع الاجتماعي الدولي المنعقد في سان  16وقد أقرت التوصية السادسة عشرة )
منح المسجونين الإجازة بشرط أن تحكمها جملة شروط تؤدي إلى تأهيل  1947ريمو عام 

 2المدان، وأن لا يكون ذلك المدان مصدر تهديد للمجتمع عند خروجه من المؤسسة العقابية. 

 نظام التأديب والمكافآت  المطلب الثاني:

 يوجد داخل المؤسسة العقابية نظام لابد من إتباعه ويكافأ كل مسجون يبدي حسن السيرة ويمتثل
 للوامر والتعليمات الموضوعة. 

 نظام التأديب الفرع الأول:

 مفهوم نظام التأديب  :أولا

يعرف نظام التأديب بأن له مدلولان، مدلول يوسع من نظام التأديب، والآخر يضيق منه فمدلول  
التأديب المتسع لحفظ النظام يشمل القواعد التي تحدد السلوك المتفق مع أغراض العقوبة  

والتدبير الاحترازي، وهذه القواعد تتسع لكل جوانب حياة المحبوس وتجتهد في توجيهها على 
ده إلى التأهيل، بحيث تفرض هذه القواعد إطاعة الأوامر والمواظبة على العمل  نحو يقو 

 . والاستماع إلى المواعظ والدروس وهذا النظام يكاد يتسع لجميع أساليب المعاملة العقابية 

أما نظام التأديب في مدلولها الضيق فيقتصر على فرض الالتزام بالهدوء والسكينة على نحو 
يساعد على بذل جهود التهذيب والتأهيل وسير العمل داخل المؤسسة العقابية وفق القوانين  

 
ضة العربية،  هولى، دار النلأالطبعة ا ،الجنائية محكالأة تنفيذ الفي مرح ننسالإا ق ، حماية حقو نعبد العزيز محمد محس  1

 . 124 ، ص2004رة، هالقا
 . 414 ص، 2010، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، والعقاب مجرالإمي العمار عباس الحسيني، مبادئ ع 2
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والأنظمة وتتجلى أهمية نظام التأديب في حفظ قواعد النظام والهدوء داخل المؤسسة العقابية 
وعدم الخروج عليها من طرف المحبوسين وهذا حفاظا على حقوقهم، لذلك تلجأ المؤسسة  

العقابية إلى استخدام بعض الأساليب التي من شأنها سيادة الهدوء وتدعيم النظام وصيانته فيها 
 فرض جزاءات تأديبية.  عن طريق

 الجزاءات التأديبية  ثانيا:

لقد أقرت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء شروط تحديد الجزاءات التأديبية من خلال 
ما بنظام تضعه إما بالقانون و إ منها التي نصت على أنه تحدد النقاط التالية،  29القاعدة 

 1. السلطة الإدارية المختصة 

 . الملوك الذي يشكل مخالفة تأديبية-أ

 .أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها-ب

 السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات. -ج

المادة أن النظام العقابي يقوم على قواعد محددة سلفا ويحرص ما يلاحظ من خلال نص هذه 
على وضوح المركز القانوني للمحبوس وقد أخذ المشرع الجزائري بذلك عندما قام بتحديد 

والتي يتعرض إليها كل محبوس أخل بالنظام الداخلي للمؤسسة العقابية   التدابير التأديبية
س التي تنص على ما   ق. ت. 83نضباط من خلال المادة الا و  ،وبأمنها، أو بقواعد النظافة

   يلي:

نضباط كل ملف المتعلقة بسير المؤسسة العقابية، وأمنه سلامتها، أو يخل بقواعد النظافة والا
 الترتيب الآتي:  داخليا يتعرض للتدابير التأديبية حسب

 
 .ة السجناءلالقواعد النموذجية الدنيا لمعام نم 29القاعدة  1
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 :تدابير من الدرجة الأولى-أ 

 لإنذار الكتابي. ا -
 التوبيخ.  -

 : الدرجة الثانيةتدابير من -ب

 . الحد من حقوق مراسلة العائلة لمدة لا تتجاوز شهرين على الأكثر  -
تصال عن بعد لمدة لا تتجاوز ستفادة من المحادثة دون فاصل، ومن الاالحد من الا -

 واحدا.  شهرا
ستعمال الحصة القابلة للتصرف من مكسبه المالي فيما يلزم من حاجات االمنع من  -

 لمدة لا تتجاوز شهرين. شخصية

 : تدابير من الدرجة الثالثة-ج

 المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، فيما عدا زيارة المحامي.  -
 يوما. 30الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز  -

 يحدد النظام الداخلي للمؤسسة العقابية الأخطاء ويصنفها حسب التدابير التي تقابل كلا منها. 

وتتخذ هذه التدابير بموجب مقرر يصدره مدير المؤسسة العقابية بعد سماع المحبوس باستثناء  
ستشارة الطبيب والأخصائي النفساني للمؤسسة اتدبير الوضع في العزلة فتنفيذه لا يتم إلا بعد 

العقابية، بمجرد ظهور صفات على المحبوس تدل على حسن سلوكه واستقامته، أما في حالة  
قة بسير المؤسسة العقابية إلى درجة الإخلال بالنظام الداخلي  لستمراره بمخالفة القواعد المتعا

  1. المؤسسات العقابية التي تتوفر على الأجنحة المدعمة أمنيا وأمنها وسلامتها، فيتم تحويله إلى

 
 . 19 ، ص ن السجو  متنظيـ ن قانو  نم 87إلى  84 نالمواد م 1
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وإضافة إلى ذلك هناك بعض التشريعات أخذت بالجزاءات التأديبية البدنية المتمثلة في جلد  
ثنيهم  ستوي النفوس الضعيفة لا يردعهم ولا يذ المحبوسين واستندوا في ذلك إلى أن البعض منه

عن غيرهم إلا هذا الجزاء، فعندما يشعر المحبوس مرارة الألم يرتدع غيره بما رأى، وذلك 
يحملهم على الامتثال والطاعة والالتزام بقواعد السلوك المقررة داخل المؤسسة العقابية، وهذا ما 

ئم، أوصت به الشريعة الإسلامية الغراء، بحيث أخذت بالجزاء البدني كعقوبة البعض الجرا
عتبرت ا تفاقيات الدولية التي كجريمة شرب الخمر والقذف والزنا لغير المحصن على خلاف الا

حاطة بالكرامة الإنسانية. فالعيد الدولي الخاص  مالتأديبي البدني من قبيل العقوبات الالجزاء 
بالحقوق المدنية والسياسية ينص في مادته السابعة على أنه لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب 

 .1أو العقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة 

تنص على أنه تتعهد   1984كما أن المادة السادسة عشر من اتفاقية مناهضة للتعذيب لسنة  
كل دولة بأن تمنع في أي أليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة التي لاتصل إلى حد التعذيب ...، وأكدت  

الأخذ بالجزاء التأديبي البدني القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء من خلال  على عدم 
حاطة بالكرامة  مبقولها "العقوبات البدنية، وأي عقوبة قاسية أو لا إنسانية، أو  31القاعدة 

 محظورة كليا كعقوبات تأديبية. 

وبالرجوع إلى النظام العقابي الجزائري فإن المشرع لم يعتمد الجزاء التأديبي البدني في قانون  
تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، باعتبار الجزائر قد انضمت إلى العهدين  

الخاص بالحقوق المدنية والسياسة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  )العهد الدولي
تفاقية المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو . والا( والاجتماعية

اللاإنسانية أو المهنية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للم المتحدة  

 
،  ق الحقو  مالسياسية، قسـ مو لوالع ق ية الحقو لة العقابية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلود جباري، أساليب المعاملمي 1

 . 70 ، ص2015/2014، ي، سعيدة، الجزائرر مولاهجامعة الدكتور الطا
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، ومن أجل الحفاظ على حقوق المحبوسين أثناء توقيع الجزاءات التأديبية على 1984/12/101
العقابية، وحتى لا تكون هذه الجزاءات معوقة  المخالفات المرتكبة من طرفهم داخل المؤسسة

 لعملية التأهيل والتهذيب لا بد من تحاط بضمانات والتي سنتطرق إليها. 

 ضمانات توقيع الجزاءات التأديبية  ثالثا:

 تؤكد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على ضرورة إخضاع الجزاءات التأديبية للشرعية
التي   1/30من خلال تطبيق نصوص القوانين واللوائح المحددة لذلك وهذا من خلال القاعدة 

ص "لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورين، ولا يجوز أبدا أن  نت
إضافة لذلك لا يجب أن يترتب على توقيع الجزاء أي   ،يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة "

 .هيلي المناسب للمسجون أعرقلة للبرنامج الت

لأن الجزاء أصبح في ظل السياسة العقابية الحديثة أسلوب من أساليب المعاملة العقابية 
على حق المحبوس في الدفاع عن نفسه   -2/30الحديثة، وفي نفس السياق أشارت القاعدة 

من   79/ 1أثناء توقيع الجزاء التأديبي عليه وقد تبنى المشرع الجزائري ذلك في نص المادة 
"يجوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقه أن   :نهأ جون والتي تقص قانون تنظيم الس 

يقدم شكوى إلى مديرية المؤسسة العقابية الذي يتعين عليه قيدها في سجل خاص والنظر فيها،  
 2تخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.اوالتأكد من صحة ما ورد فيها، و 
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إذا كانت الوسيلة الأصلية للتدعيم النظام في المؤسسة العقابية هي الجزاءات التأديبية، فإن ثمة 
المكافآت التي تمنح لمن حسن سلوكهم، ذلك أنها تشجع  وسيلة ثانية أثبتت التجربة فاعليتها هي 

 على التمسك بالسلوك الحسن.

وتعتمد الجزاءات التأديبية والمكافآت على شعور بين إنسانيين الخوف والأمل. فأما الجزاءات  
مستوى الحياة، والمكافآت تستغل الطموح   ضنخفااتستغل الخوف من الإسلام وفقد المزايا و 

 . 1والأمل في الحصول على المزايا والتطلع إلى مستوى أفضل للحياة 

بالنسبة للمشرع الجزائري، اعتمد على نظام للمكافآت يتمثل في منح المحكوم عليه إجازة  
القاضي تطبيق   حيث جاء فيها يجوز 04-05من القانون رقم  129الخروج وذلك طبقا للمادة 

مكافأة المحبوس حسن السيرة والمحكوم عليه  العقوبات بعد أخذ أري لجنة تطبيق العقوبات
بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاث سنوات أو نقل عنها، بمنحه إجازة خروج من دون حراسة لمدة 

 أقصاها عشرة أيام.

يمكن أن يتضمن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة تحدد بموجب قرار من وزير العدل   
حافظ الأختام. يتضح من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري أقر بنوع من المكافآت يتمثل  

في إجازة خروج من دون حراسة، لكنه خصها بشروط معينة من بينها أنها تطبق على المحكوم  
البة للحرية لا تتجاوز ثلاثة سنوات، والذين يثبتون حسن سيرتهم وسلوكهم  عليهم بعقوبات س 

المحيط   وهذا النوع من المكافآت مهم لأنه يساعد المحكوم عليهم على توطيد العلاقات مع
الخارجي ومع عائلاتهم وتبقى المكافآت الأخرى تخضع للسلطة التقديرية للمؤسسة العقابية. كما 

صفية والورشات الخارجية والبيئة المفتوحة من قبيل الامتيازات التي يحظى  تعتبر نظم الحرية الن 
 بها المحكوم عليه الذي تتوفر فيه شروط معينة، ويثبت أنه محل ثقة. 

 المكافآت المادية  :أولا

 
 469.ص ي، المرجع السابق، محمود نجيب حسن 1
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ويقصد بها السماح للمحبوس بزيادة المراسلات أو الزيارات أو إطالة المدة الزمنية المسموح بها 
 وس. بالمنزلة اليومية، أو تلقي الإعانات العائلية عن طريق زيادة كميات المواد الغذائية للمح

 المكافآت المعنوية  :ثانيا 

 وتتمثل في نقل المحبوس من درجته إلى درجة أعلى من خلال النظام التدريجي المطبق داخل
 المؤسسة العقابية، وكذا الإفراج الشرطي هذه المكافآت لا تكلف الدولة كثيرا. 
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 خاتمة
قون  لن المساجين يتالتشريع الجزائري، ذلك لأة العقابية في  للقد تناولت دراستنا أساليب المعام

جتماعية م الاهم من جديد في أوساطهدماجوإم  لهيهم وتأهحلادف إلى إعادة إصهفة ت لت مختلامعام
ى  لبأغ  ه ذلك نظرا بمساس   فيصبح السجين نزيل المؤسسة العقابية في مركز قانوني جديد وحساس،

ا أن تخضع ه النظم القانونية الدولية والوطنية منى  لإذ وجب ع  ،هي حريتهك في الحياة، و لما يم 
تعايش  ل ة للزمة المحيطة بكل الجوانب وكذا الضمانات الكفيلاء المؤسسات العقابية بالحماية النزلا

 .مع المركز القانوني الجديد

يدخل   لهمما يجع  ة السجين بالعالم الخارجي، لتنقطع ص  هنأحرية نرى  لقوبة السالبة للعفتنفيذا ل
ود المؤسسات  هذه الدراسة مدى جهل  لاذا لمسنا من خهل   ،هإلى نفق جديد قد يغير مجرى حيات

ل لاالجديد، وذلك من خ  هحرية مع وسطلبعقوبة سالبة ل   هيل العقابية في إدماج الشخص المحكوم ع
ذيب همكافآت وحتى أنظمة الت  –يم  لتع   –ني  هة العقابية من تكوين م لمعاملفة للساليب المختلأا

لدي ينقص  واه ر   هوالتأديب، مما  السجن  قد تصيبلابة  التي  النفسية  تولي  هضطرابات    ه من جراء 
 . ل والفراغ وراء أسوار المؤسسة العقابيةلمركز القانوني الجديد أو من الم لل

ب فعالة، لغلأذا المجال كانت في اهسفة والباحثون في  ا الفلاهساليب التي جاء بلأذه اهوكل   
ذه الشخصيات مجرمة  هم في بناء المجتمع بعدما كانت  هق شخصيات جديدة قد تسالأدت إلى خ

ن المشرع الجزائري قد أويبدو    ح،لاصلإا حيز اهجتماعية قبل دخولا الاهتشكل خطورة في أوساط
  2005سنة     02-72ى قانون السجون رقملل تعديل الذي أجراه علاتدارك بعض النقائص من خ

خو   05/04بالأمر   من  وال  لاذلك  التربية  إعادة  وأنظمة  آليات  الالإتفعيل  جتماعي دماج 
، ثة تتمحور في الوقايةجية والتي ألمت بأبعاد ثلا لامحبوسين، بمجموعة من السبل والتدابير العلل

 . حقةلاالرعاية الو ج لاالع

مؤسسة    80ف إلى ذلك مشروع بناء ثمانون  ضالسياسة العقابية الحديثة و   هليإذا ما ترمي  هو  
كتظاظ، وما يميز قانون تنظيم السجون ة الا لى مشكلدف القضاء عهمعايير الدولية ب لعقابية وفقا ل
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الا  وه  05/04 الدفاع  لمبادئ مدرسة  المادة اجتماعي وذلك من خلاالتبني الصحيح  ولى لأل 
ا عن طريق تحسين ظروف الحبس وخاصة  هخص السجناء وتدعيملأانسان وبلإلحقوق ا   هومراعات

ذا يعتبر من بين هو   بية،ل ثار الس لآا  يجل تفادأء وذلك من  نزلالتدعي الرعاية الصحية ل ما  ا  همن
بلأا توحي  التي  الدولية،   ذخأدلة  المعايير  بعض  مع  ينطبق  لما  الجزائر  في  العقابية  السياسة 

داخل المؤسسات    هيل ا المحكوم عهقالة العقابية في أساليب يتلت أساليب المعام لوباختصار فقد تمث 
ى السجين لا مجموعة من الطرق التي توقع عهولى تتفرع عنلأا، فصورة اهالعقابية، وأخرى خارج
ية من عمل  لصلأ ساليب الأيدية كالفحص بكل صورة والتصنيف كذلك اهوتتمثل في أساليب تم 
 .ية كنظام المكافآتلوأخر تكمي. عقابي ورعاية صحية

الك التنفيذ  العقابية تضم كل من  المؤسسة  الثانية والتي تكون خارج  ي والجزئي ل أما الصورة 
ة في لت العقابية والمتمثلاعصرنة المعامتمثلت في  لية الجديدة التي  لآ ة العقابية وكذا المعاملل

بالمراقبة الا  القهلكترونية والتي أخد  السنوات  الجزائري في  المشرع  التمسنا  ليلا  الماضية. وقد  ة 
 :ي لذه وتتمحور فيما يهل دراستنا لابعضا من النتائج من خ

وذلك عن طريق نظام التصنيف   هيلئمة لكل محكوم عة العقابية الملالتوقيع المعام -
 .حصلالإ يل واهية التألساسية في إنجاح عملأا من العوامل اهنلأ العقابي 

طير النفسي والتربوي سعيا أة السجناء وذلك بالتلالتغيير والقفزة النوعية في معام  -
ى ذلك في تطور دور المؤسسة  لا ويتجهبعاده عن عالم الجريمة والوقاية من العود إلي لإ

 .العقابية بعدما كان عقابيا شديد
ة العقابية الحديثة في أحكام قانون تنظيم السجون لا المعام هبعاد التي ترمي إليلأا -

 دف أساسا إلى تربية وإصلاح السجناء.هوالتي ت 
ل - فرص  واعطاء  المجال  بأوقات لفتح  تكون  والتي  السجين  بزيارة  المدني  مجتمع 

ذه الزيارات بإعطاء فرصة ه  ىحباطات النفسية كما تسعلاسير من الأمنظمة بغية إخراج ا
ة العقابية حتى خارج أسوار لامتداد اثر أساليب المعام   .هى ذويلن السجين عئلكي يطم

تمت   إذا  العقابية  منلأا  ذههالمؤسسة  الصحيحة  بالطريقة  تطبيق   ذساليب  داخل  ه بداية  ا 
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ى لحتى يبقي ع  هيل يل المحكوم عهأن يقود إلى نجاح تأ  هنأأسوار المؤسسة العقابية من ش 
 .هفراج عنلإنفس الوثيرة بعد ا

البدي  بالجزاءات  يعرف  ما  استحدث  قد  المشرع  إن  نجد  المدة،  لكما  الحبس قصير  لعقوبة  ة 
جل  أتعديل قانون العقوبات من    المتضمن  2009/02/25المؤرخ في    01/09بموجب القانون  

جل تفعيل إشراك المجتمع المدني أالمؤسسة العقابية، ومن    هيلبيات دخول المحكوم علتجنب س 
ناك بعض هحيان نجد أن  لأفي بعض ا   هنأ  ذا إلاهليات الجديدة. رغم كل  لآل وضع امن خلا

 :قتراحاتنقوم بتقديم بعض الا هيل ا وعهغفل عنأ ا المشرع الجزائري و هالنقائص التي لم يتدارك 

جي أكثر ى الجانب العلالفي مجال الرعاية الصحية نرى تركيز المشرع الجزائري ع -
يكل المؤسسة العقابية  هى  لمن الجانب الوقائي ذلك أن الجانب الوقائي يعتمد أساسا ع

ب المؤسسات العقابية  لغأ فنجد    المنشودة،والتي يحب أن تكون مكان مناسب لتحقيق الغاية  
ا هءم مع المعايير الدولية وحجرتلاتت  ستعمار الفرنسي وقد لاا موروث من الالهقديمة وج
ذه المؤسسات تدعي الرعاية الصحية ومحاولة هى  لا ضوء، لذا وجب علهيدخ  لاضيقة و 
دف المنشود لها إلى سجون تساعد حقا في الوصول للهة السجون القديمة وتحويليكهإعادة  

 .ء ح النزلالاو إصهو 
وذلك  هيل ية إعادة تربية وإدماج المحكوم عل مية عمهتوعية الرأي العام حول مدى أ  -

لخريجي   المجتمع  نظرة  تغيير  وراء  السعي  طريق  حملاهعن  بإقامة  المؤسسات  ت ذه 
 . فزيونيةلتحسيسية أو حصص ت

المساعدات   - من  نوع  مثلالأتقديم  مالية  مبالغ  كتقديم  المعوزين  السجناء  أو    سر 
السجين عهتس  ايجابيا ع  هى أسرتليل خدمات حتى تطمئن نفس  ينعكس  ية  لى عملمما 

 .جتماعيدماج الالإإعادة ا
ى لع  ىحتى يبق  هنشاء جمعيات متخصصة في رعاية المفرج عنلإت  إعطاء تمويلا -

 بقوا ي  لا  همب المفرج عنلغأ ن  لأنحراف مرة أخرى ذلك  ح وتجنب الا صلالإنفس وتيرة ا
 .م في محاكمة جديدةهحتى نجد طويلا
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الا  - السوار  يبدونللكتروني وعبخصوص  الذي  البعض  تحفظ  الرغم من  ى لع  هى 
 مع التقاليد والقيم السائدة، إلا   هلكترونية في دولنا العربية لتعاكس الوضع تحت المراقبة الا

 .من الوسائل الفعالة لتجنب السجون   هنصار الذين يرونلأ أننا نساند ا
المت - قضايا  حل  في  ه محاولة  مؤقتا  المحبوسين  اأمين  و لآقرب  بهجال  دف  هذا 

القائمين ع يتمكن  وحتى  السجون  اكتظاظ  من  بالالالتخفيف  العقابية  المؤسسة    تمام هى 
 .ل الظروف ضفأائيا في هم ن هيل بالمحبوسين المحكوم ع
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 العقابية  اتداخل المؤسس محبوسينمعاملة ال أساليب

 ملخص: 

 فبعدما كان الغرض منه هو الردع بنوعيه العام والخاص،لقد تغير الهدف من سلب الحرية ، 
 وإعادةوتزامنا مع التطورات الحاصلة في المجتمعات أصبح الغرض الأساسي هو العلاج 

الإصلاح، فالمؤسسة العقابية تعتبر كغيرها من مؤسسات الدولة و يتجسد دورها الأول في  
إكساب السجين سلوكيات حسنة مقبولة تمكنه من الاندماج من جديد في وسطه الاجتماعي 

بصفة عامة والأسري بصفة خاصة وذلك بعد الإفراج عنه، فيتم ذلك عن طريق تلقيه مجموعة  
وعمل،   ،تعليم  ،العقابية داخل وخارج أسوار هذه المؤسسة من تكوين مهني   من أساليب المعاملة

إلا أنه وبسلب الحرية يجب أن يعامل السجين معاملة لائقة بالصفة الإنسانية التي تعكس ما 
جاءت به السياسة العقابية الحديثة وتتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فالمشرع 

 .طريق توقيعه لعدة اتفاقيات مطابقة لعصرنة السياسة العقابيةالجزائري أخد بذلك عن 

 الكلمات المفتاحية: 

 السياسة الجنائية. -3أساليب المعاملة.  -2المؤسسة العقابية.  -1

 الرعاية الصحية والنفسية. -6الرعاية اللاحقة.   -5التعليم والتهذيب.   -4

:Abstract 

The goal of depriving freedom has changed. After its purpose was deterrence in 
e its general and private types, and coinciding with the developments taking plac

in societies, the primary purpose became treatment and reform. The penal 
role is institution is considered like other state institutions, and its primary 

embodied in providing the prisoner with acceptable good behaviors that enable 
him to Reintegration into his social environment in general and his family in 

by receiving a set of methods of punitive  particular after his release, This is done
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treatment inside and outside the walls of this institution, including vocational 
training, education, and work. However, by depriving the prisoner of freedom, the 
prisoner must be treated in a humane manner that reflects what modern penal 
policy has brought about and is consistent with international human rights 
standards. The Algerian legislator took this into account by signing several 

l agreements corresponding to the modernization of pena.ypolic 

:skey word 
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